
ـاشور بالجلفةـــــــان عــــــــامعة زیــــــــج

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

الدعاوى العقاریة في التشریع الجزائري
ضمن متطلباتمذكرة 

عقاريقانون تخصصحقوقنیل شهادة الماستر

:الأستاذةإشراف:                                         من إعداد 

لدغش رحیمة-أأحمد العمري- 
بن معمر أمال- 

:لجنة المناقشة -

رئیسا....................... .........دارة محمد ص–)أ(مساعد ذستاأ- 1
مقررا................... ........لدغش رحیمة–)أ(محاضرة ةأستاذ- 2
مناقشا............. .............عمراوي ماریة –)أ(ة مساعدة ذستاأ- 3

2015/2016السنة الجامعیة 





توفيقه لنا على انجاز هذا العمل  على نعمه وعلى  الحمد والشكر الله عز وجل  
وأزكى الصلاة والسلام على صفيه محمد بن عبد االله

.خاتم الأنبياء والرسل

على قبولها  ‘‘لدغش رحيمة  ‘‘ نتوجه بجزيل الشكر إلى الأستاذة المحترمة
سديدة والإشراف على هذا العمل ولما قدمته لنا من إرشاد وتوجيهات

.في فترة إعداد هذا العمل  بناءة  

.إلى السادة أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة  

.إلى كل أساتذة قسم الحقوق لما قدموه لنا من توضيحات وتوجيهات  

.إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في عملنا هذا  



الصحبةإلى من هي أحق بهدي هذا العمل  ن

من لا يحصر جميلها وفضلها في الحياة

إلى من تحت أقدامها الجنة  

إلى الغالية  

"الأم" 



:قائمة المختصرات

ق إ م إ                       قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ق م                          القانون المدني

ق ع                          القانون العضوي

ج ر                          جریدة رسمیة

ط                            الطبعة

ج                            جزء

ص                           صفحة

ص ص                      من الصفحة إلى الصفحة
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:مقدمة 

إن قضیة العقار وطریقة إستغلاله تعد مسألة حیویة وقضیة جوهریة تتحكم إلى حد بعید في 
تطور الشعوب ، بل وتؤثر أساسا على مستقبله ، و نظرا لأهمیة العقار و أهمیة تملكه في تحقیق 

إلى اللجوء عات تكثر حوله وتتعدد ، مما أدىالإزدهار والتنمیة إقتصادیا واجتماعیا ، فإن المناز 
من أجل العمل على تنظیمه، ،بسط الحمایة على العقار و الملكیة العقاریة من طرف المشرعإلى

مختلف التشریعات والتنظیمات، حیث حرص على وضع ترسانة من وكذا حمایته من الإعتداء 
في سواء كانت قوانین ذات قواعد موضوعیة أو شكلیة منها ما جاء في القانون المدني ومنها

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، إضافة إلى بعض القوانین الخاصة هذا من جهة، ومن جهة 
وضع حد ثانیة تمكین المتضرر من اللجوء إلى القضاء ، من أجل المطالبة بحمایة حقه و 

.للإعتداء

تكن أنه لا وجود للحق مهما كانت طبیعته وجوده القانوني إن لم بصورة عامةالمعلومفمن
هناك وسیلة قانونیة تحمیه ، فالحق المجرد من الدعوى القضائیة یكون له وجود مادي دون الوجود 

وسیلة الدفاع عنه في حالة الإعتداء، فالدعوى القضائیة هي التي توفر لصاحب الحق ،القانوني
ع أصحابها من أما بصورة خاصة فبالنسبة للعقارات والحقوق العینیة المتعلقة بها ، فقد مكن المشر 

.رفع الدعاوى العقاریةاللجوء إلى القضاء ب

و الأموال العقاریة إلى اتقار الجزائري نجد أن المشرع صنف العفبالرجوع إلى القانون المدني
عقارات بطبیعته، عقارات (ثلاث أصناف، أشیاء مادیة بطبیعتها وأخرى بالتخصیص 

، والصنف الثالث الي یتعلق بالموضوع الذي تنطبق علیه ، هذا الصنف الأخیر )بالتخصیص
أخرى یحتوي من جهة على الحقوق المرتبطة بالأشیاء العقاریة ، أي الحقوق العقاریة ، ومن جهة

.الدعاوى التي ترمي إلى إنجاز هذه الحقوق ، أي الدعاوى العقاریة

على مستوى المحاكم مع تكریس مبدأالقسم العقاريالمشرعنظرا لأهمیتها وكثرتها أستحدثو 
المؤرخ في 11-05الذي یكلف بهذا القسم ، وذلك بموجب القانون العضوي ضي اتخصیص الق

25قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ، الصادر في ، فضلا على أن2005یولیو 17
، هذا بالإضافة 530إلى 511م العقاري من المواد ، خصص فصلا كاملا للقس2008فبرایر 
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من الأمر رقم 08، بموجب المادة 1996إلى إنشاء غرفة عقاریة بالمحكمة العلیا قبل ذلك سنة 
.المحدد لصلاحیات المحكمة العلیا22-89رقم من القانون17المعدل بالمادة 96-75

،المتمثل في الدعاوى العقاریة في التشریع الجزائريلعل ما جعلنا نختار هذا الموضوع وو 
إجتماعیا هو كون هذا الموضوع یدخل في مجال تخصصنا قانون عقاري ، ولقیمة وأهمیة العقار 

قلة علقة به ، وكذا ، ولصعوبة المنازعات المتوجوب حمایته وتنظیمه واقتصادیا وحتى سیاسیا ، و
وجعلها مرجعا لنا ولغیرنا،الدراسات المتخصصة في هذا المجال ولأهمیة دراسة الدعاوى العقاریة

.في إطار البحث العلمي

:حول الموضوع رئیسیةإشكالیةأن نطرحنایمكنفي ظل المعطیات السالفة الذكر 

.؟في التشریع الجزائريلدعوى العقاریةابالمقصودما

، ؟أصناف هذه الدعوىوما هي، ؟ما هو مفهوم الدعوى العقاریة:ونردفها بتساؤلات فرعیة
وما هي الجهة القضائیة التي ، ؟شرع الجزائري والتي تلزم لقبولهاوماهي الشروط التي وضعها الم

.؟الدعاوىهذا النوع منتختص بالفصل في

، ي التحلیليالسابقة كان المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفللإجابة على التساؤلات 
:ذا البحث وفق الخطة التاليا هوقد قسمن

 الإطار المفاهیمي للدعوى العقاریة: الفصل الأول
 مفهوم الدعوى العقاریة: المبحث الأول
 أنواع الدعاوى العقاریة: المبحث الثاني

 لقضائیة أمام القضاءرفع الدعوى ا: الفصل الثاني
 شروط قبول الدعوى العقاریة: المبحث الأول
 الإختصاص القضائي في الدعاوى العقاریة: المبحث الثاني
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الإطار المفاهیمي للدعوى العقاریة : الفصل الأول 
كل شيء مستقر بحیزه وثابت " على أن 1من القانون المدني الجزائري683/1تنص المادة 

" .، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول فیه و لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار

یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على " على أنه نفس القانونمن684تنص المادة و
".عقار ، بما في ذلك حق الملكیة ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار 

كانت أصلیة أو تبعیة تسمى بالدعوى سواءوكل دعوى ترفع لحمایة العقار والحقوق العینیة 
والتي سنتطرق إلى مفهومها وأنواعها في هذا الفصل بمبحثین ، حیث سیكون المبحث ،العقاریة

.الأول بعنوان مفهوم الدعوى العقاریة ، أما المبحث الثاني فیتعلق بأنواع الدعاوى العقاریة 

،30/09/1975الصادرة في ،78عدد، ریدة رسمیة، جالقانون المدنيالمتضمن ، 26/09/1975، المؤرخ في 58-75ــــ قانون رقم 1
المعدل والمتمم
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اریة ـقوى العـلدعمفهوم ا: المبحث الأول 
یتجلى لنا مفهوم الدعوى العقاریة من خلال تعریفها وذكر أقسامها أو أنواعها ، وبناءا على 

فیه تعریف الدعوى العقاریة ، أما هذا تم تقسیم المبحث إلى مطلبین ، المطلب الأول نتناول 
.المطلب الثاني فیتضمن خصائص الدعوى العقاریة 

تعریف الدعوى العقاریة : المطلب الأول 
أن نعرف الدعوى العقاریة لابد لنا أن نعرف الدعوى القضائیة ونذكر أصنافها ، لأن قبل

:الدعوى العقاریة أحد أصنافها

الدعوى القضائیة : الفرع الأول

:أولا ـــ تعریف الدعوى القضائیة

و أالمدنیة القدیم ، الإجراءاتنون المشرع الجزائري لتعریف الدعوى سواء ضمن قالم یتطرق 
إ .م.إ.ق03، غیر أننا نجد أن المشرع نص في المادة 1الإداریةالمدنیة و الإجراءاتضمن قانون 

یجوز لكل شخص یدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو " على أنه 
حمایته ، یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل 

" دفاعهم

فالدعوى هي الوسیلة القانونیة التي یلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائیة ، 
لحمایة حقه ، و المطالبة به أمام القضاء ، و هي تتضمن بهذا المعنى وجود السلطة التي یخولها 

الحق في الحصول على بأنهاالدعوى یمكن تعریف و، 2للأشخاص للدفاع عن حقوقهمالقانون 
مضمونه آخرالقضائیة ، و الحق في الدعوى هو حق الشخص في مواجهة شخص الحمایة

3.الحصول على تطبیق القانون في حالة محددة و منح المدعي حمایة قضائیة معینة 

2008، سنة سمیةر ریدة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج23/02/2008، المؤرخ في 09-08ـــ قانون رقم 1
.36، ص2009، دار أسامة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1، ج1، ط 08/09الإجراءات المدنیة في ظل القانون ،شویحةزینبــــ 2
الجدید، الدعوى انون الإجراءات المدنیة والإداریة وفق قالوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة ندة ، دلایوسف ــــ 3

.07ص2009، ، الجزائر، دار هومة2، طالقضائیة
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فالقانون حرم الأشخاص من حمایة حقوقهم بأنفسهم ، وأعطاهم الحریة في استعمال أو عدم 
1.لها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم استعمال الدعوى بوجود السلطة التي یخو 

:الدعوى القضائیةأصناف ثانیا ـــ 

المتفق علیه فقها والمعمول به قضاءا أن الدعاوى تصنف إلى ثلاث أصناف ، الصنف 
، والصنف الثاني حسب موضوع الحق      ) شخصیة ، عینیة ، مختلطة ( الأول حسب طبیعة الحق 

حیـــازة ، ( ى العــقاریة أمــــا الصنف الثـــالث فیتعلق بصنف داخل الدعــو ، ) منقولة ، عقاریة ( 
) .ملكیة

: ــــ الدعوى حسب طبیعة الحق 01

طالب به سواء كان شخصیا أو تتمثل دعوى الحق في المطالبة بتقریر الحمایة للحق الم
ودعاوى عینیة ، دعاوىى دعاوى شخصیة ،، و بالتالي تقسم الدعاوى حسب طبیعة الحق إلعینیا

.مختلطة

بأداء عمل أو الالتزامفالحقوق الشخصیة قد یكون مصدرها العقد أو العمل غیر المشروع أو 
2.الإمتناع عن أداء عمل ، فأساس الحقوق الشخصیة مبني على مبدأ سلطان الإرادة 

القانون المدني و أما الدعاوى العینیة فقد نص المشرع الجزائري على الحقوق العینیة في 
، و الهدف من الدعوى العینیة هو المطالبة ) 882، 867، 844، 674(الجزائري في المواد 

عوى حیازة الحق العیني بحق عیني أو حمایته سواء كان عینیا أصلیا أو تبعیا ، كما تحمي هذه الد
.العقاري

تري العقار مثلا یتمتع ، فمشهي تنتج عن حقین شخصي وعینيفلدعاوى المختلطة لوبالنسبة
.بتسلیمهالالتزامشخصي یتمثل في حقل للملكیة بحق عیني على العقار و بموجب عقد البیع الناق

.36، ص سابقشویحة ، مرجع زینبـــــ 1
،2009لفنون المطبعیة ، الجزائر ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ترجمة للمحاكمة العادلة ، المؤسسة الوطنیة لعبد السلام ذیب ،ــــ 2

.54ص 
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): محله(ــــ الدعاوى حسب موضوع الحق 02

لى دعاوى عقاریة إحسب موضوع الحقوىاقد یكون المحل عقارا أو منقولا و منه تقسم الدع
أو تعلقت المنقولة هي التي یكون محل الحق المراد حمایته منقولافالدعاوى ، و دعاوى منقولة

م على .ق683بحق شخصي مرتبط بعقار، والمنقول یمكن فهم تعریفه من نص المشرع في المادة 
.أنه یعتبر منقولا كل شي یمكن نقله من مكانه إلى مكان آخر دون تلف

.على عقار أصلیا كان أو تبعيفهي التي تتعلق بحق عیني واردأما الدعاوى العقاریة 

:بصنف فرعي داخل الدعوى العقاریةصنف یتعلقــــ 03

في المبحث الثاني من هذا نتطرق إلیه ویقسم إلى دعاوى حیازة ودعاوى ملكیة، و هو ما 
.الفصل

الدعوى العقاریة: ثانيالفرع ال

من خلال إسقاط بعض ، وذلكمن خلال ما سبق سنحاول أن نعرف الدعوى العقاریة
الدعوى العقاریة هي السلطة التي یخولها النظام القانوني ف،تعاریف الدعوى القضائیة علیها

1.لصاحب الحق العیني في أن یلجأ للقضاء لحمایته ، سواء كان هذا الحق العیني أصلیا أو تبعیا

هي وسیلة قانونیة یتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقریر حق عیني وارد " 
تكون عقاریة إذا تعلقت بحق عیني على عقار ، ویعتبر أي أن الدعوى،أو حمایتهعلى عقار 

2.مالا عقاریا كل حق عیني یقع عقار بما في ذلك حق الملكیة 

إذن فالدعاوى هي التي یكون محل الحق الذي تحمیه عقارا ، أو هي الدعاوى التي یكون 
3.أو حمایتهالهدف منها تقریر حق عیني 

القضائي في الدعاوى العقاریة ، مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر ، تخصص قانون الاختصاصــــ بن قدور أمال ، 1
.16، ص 2013/2014، جامعة الجلفة ، عقاري

.12سابق ، ص مرجع ـــــ یوسف دلاندة ،2
.17، 16سابق ، ص ـــــ بن قدور أمال ، مرجع 3
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خصائص الدعوى العقاریة : المطلب الثاني 

تتمیز الدعوى العقاریة بعدة خصائص منها ما تشترك فیه مع الدعوى القضائیة بصفة عامة 
ا ما سنتطرق إلیه في مطلبنا هذا الذي یحتوي على فرعین أولهما الخصائص ومنها ما تنفرد به وهذ

.ة ، أما الثاني فالخصائص الفارقةالمشترك

الخصائص المشتركة : الفرع الأول 

التي یتمیز بها الحق الشخصي ، ولأنها الصفاتإن الدعوى باعتبارها حق من الحقوق لها 
الذي ترمي إلى نوني آخر ، فإنها تتأثر بصفات هذا الحق الآخر ، اوسیلة حمایة حق أو مركز ق

1.حمایته و ترتبط به

:الدعوى القضائیة بعدة خصائص وهيو فإن الدعوى العقاریة تشتركبناءا على هذا الأساس 

الدعوى حق ولیست واجب )1
الدعوى حق یجوز التنازل عنه ولا یجوز الحرمان منه )2
الدعوى حق یمكن حوالته وانتقاله )3
.2الدعوى حق ینقضي بالتقادم)4

الدعوى حق ولیست واجب :أولا 

الالتجاءإن الشخص مطلق الحریة في أن یلجأ للقضاء إذا ما أعتدي على حقه أو تجنب 
3إلیه ، لأن الدعوى حق خاص له ، یستعمله باختیاره للدفاع عن مصالحه ، أو لا یستعمله

طلبات للقضاء ، وهذا ما الدعوى تهدف إلى تكریس احترام حق أو مصلحة مشروعة بتقدیم و 
یجوز لكل شخص " التي تنص على إ و.م.إ.ق03المادة الفقرة الأولى منیتطابق مع صیاغة

."للحصول على ذلك الحق أو حمایته یدعي حقا ، رفع دعوى أمام القضاء 

.31، ص 2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، ــــ نبیل صقر ، الوسیط في شرح1
لبیض لیلى ، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، قسم الحقوق ، ــــ 2

.233، 231ص ، ص2011/2012جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
.231سابق ، ص لبیض لیلى ، مرجع ــــ 3
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استعمال هذا الحق والإضرار بالخصوم عن طریق الكید ، فإن فعل إساءةولكن یجب عدم 
جاز الحكم علیه بتعویض الضرر الناشئ عن تصرفه هذا ، كما أن المدعى علیه یتعرض لهذه 

1.دفاعا كیدیا بقصد الإضرار بخصمهبالذات إن أساء حق الدفاع أو قدمالمسؤولیة

ز الحرمان منهالدعوى حق یمكن التنازل عنه ولا یجو : ثانیا 

إن الدعوى تقبل أن یتنازل عنها صاحبها لأنها كما قلنا سابقا حق ولیست واجب ، ویجدر بنا 
الذكر أن التنازل عن الدعوى لا یعني التنازل عن الحق الموضوعي ، إلا إذا تنازل صاحب 

2.الدعوى عن الحكم الصادر في موضوعها

یترتب علیه زوال حقه في ممارسة التنازل عن الحق الموضوعي من طرف صاحبه ،و 
أو ازل نتیجة لصلح أو یتم طواعیة ـقد یتم التنبذلك زوال أهم شرط لوجود هذا الحق ، و، ودعواه
3.بمقابل

الدعوى حق یجوز حوالته وانتقاله : ثالثا 

بما أن الدعوى ترمي إلى حمایة حق من الحقوق التي یقرها القانون و المذكورة في المواد من 
حق ، وتصح بذلك حوالة الدعوى من القانون المدني ، فإن القانون أجاز حوالة ال250إلى 239
4.معه

ویمكن أن ینتقل هذا الحق إلى الخلف العام أو الخاص ، فالورثة لهم أن یدفعوا الدعوى 
العقاریة للمطالبة بهذه الحقوق ، كما أن للمشتري أن یستعمل الدعوى التي كانت للبائع ، فعند 

5.انتقال الحقوق الموضوعیة ، تنتقل معها الدعاوى المقررة لحمایتها

.31سابق ، ص ـ نبیل صقر ، مرجع ـــ1
.232سابق ، ص ــــ لبیض لیلى ، مرجع 2
.08سابق ، ص ـ یوسف دلاندة ، مرجع ـــ3
.09، ص نفسهــــ المرجع 4
.55سابق ، ص ــــ نبیل صقر ، مرجع 5
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الدعوى حق ینتهي بالتقادم : رابعا 

ي بالتقادم ، و كون الحقوق تسقط بالتقادم ، و الدعوى مقرونة بالحق ، فإنها تسقط و تنقض
كذلك بدایة حساب مدة قد نظم القانون المدني متى تسقط الدعوى ، والمدة التي تسقط فیها ، و 

1.من القانون المدني 322إلى 308، و ذلك في المواد من أو انقضاء الدعوىالسقوط

، أو التهدید الاعتداءو لا تبدأ مدة التقادم من وقت نشأة الحق الموضوعي بل من تاریخ 
2.على الحقبالاعتداء

الخصائص الفارقة للدعوى العقاریة : الفرع الثاني 

) إلخ ....شؤون الأسرة ، المدنیة ( تنفرد وتتمیز الدعوى العقاریة عن باقي الدعاوى الأخرى 
:بمجموعة من الخصائص الفارقة والتي تتمثل في 

 علیهأن الدعوى العقاریة مرتبطة بعقار أو أحد الحقوق العینیة الواردة.
 مختلفةأن الدعوى العقاریة قد تخضع في تطبیقها لعدة قوانین.
 لرفعهاقصیرة بآجالأن الدعوى العقاریة قد ترتبط.
ض الحالات مرهون باستئذان القاضيمباشرة الدعوى العقاریة في لع.
 خبیرفي الدعوى العقاریة قد یستعین القاضي بإجراء تحقیق أو تعیین.

واعتبرها الإداریة ئص في قانون الإجراءات المدنیة و وذكر المشرع الجزائري بعض الخصا
: كشروط لمباشرة الدعوى العقاریة وهي 

الدعوى العقاریة یجب أن تشهر.
 تباشر الدعوى العقاریة وجوبا بواسطة محامي وذلك في الدرجة الثانیة من التقاضي وأمام المحكمة

.الإداریة

.09سابق ، ص ــــ یوسف دلاندة ، مرجع 1
.233سابق ، ص ــــ لبیض لیلى ، مرجع 2
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الدعوى العقاریة مرتبطة بعقار أو أحد الحقوق العینیة الواردة علیه :أولا

إن الهدف من الدعوى العقاریة قد یكون حمایة عقار ، أو تقریر حق عیني أو حمایته ، 
الحق الذي یخول صاحبه سلطة مباشرة على شيء من الأشیاء كحق الملكیة " والحق العیني هو 

سلطة یعطیها القانون لشخص " دكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه ولقد عرفه ال،1"الانتفاعأو حق 
من فوائد لشخص أن یستخلص لنفسه ما للشيءیستطیع اى شيء معین ، وبموجبها معین عل
2".اقتصادیة

المدني،والحقوق العینیة نظمها المشرع الجزائري في الكتابین الثالث والرابع من القانون 
.وقسمها إلى حقوق عینیة أصلیة وأخرى تبعیة 

الدعوى العقاریة قد تخضع في تطبیقها لعدة قوانین : ثانیا

إن المنازعة العقاریة هي مختلف الإجراءات التي یتطلبها القانون للجوء إلى القضاء العادي 
أو الإداري من أجل الفصل في نزاع مطروح ، كحمایة أو تقریر حق على عقار ضد شخص 

.بتسییر مرفق عام طبیعي أو ضد إدارة عامة أو هیئة أخرى مكلفة 

فإن القانون الواجب التطبیق في الدعوى العقاریة العقاریة،یة ونظرا لتعدد أصناف الملك
لیه هو الذي یحدد القانون بناءا على أن صنف الملكیة المتنازع عأخرى،یختلف من منازعة إلى 

.المطبق

للقضاء الإداريالدعوى العقاریة قد تخضع للقضاء العادي كما قد تخضع : ثالثا

أو أحد الأشخاص المذكورة في المادة عادیا،قد یكون أحد أطراف الدعوى العقاریة شخصا 
، )ات العمومیة ذات الصبغة الإداریةالدولة ، الولایة ، البلدیة ، أو أحد المؤسس( إ ، .م.إ.ق800

ومنه إذا كان أطراف الدعوى أشخاص عادیة ، فإن القضاء العادي هو المختص ، أما إذا كان 

.59، ص 2011ــــ علي فیلالي ، نظریة الحق ، دار موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1
، 1992النهضة العربیة ، القاهرة ، ر ، دا، حق الملكیة ، الجزء الثامن، الوسیط في شرح القانون المدنيــــ عبد الرزاق أحمد السنهوري2
.182ص
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ا یكون القضاء الإداري هو طرفإ.م.إ.ق800نصوص علیهم في المادة ماص الأحد الأشخ
.المختص

قصیرة لرفعها بآجالالدعوى العقاریة قد ترتبط : رابعا

قد تثبت الصفة في بعض الدعاوى العقاریة لفترة معینة ثم تنقضي بعد تلك الفترة ، وتختلف 
على الحق ، وأحیانا یحدد القانون الاعتداءهذه الفترة من دعوى إلى أخرى وتحتسب من تاریخ 

لال ، فمثلا لا تقبل دعوى الحیازة ومن بینها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلاحتسابهاحدد تاریخ م
2.، وهذا الأجل قصیر نسبیا1سنة من التعرض

مباشرة الدعوى العقاریة في بعض الحالات مرهون باستئذان القاضي :خامسا

إ من شروط وجود الحق في التقاضي ، أو بتعبیر .م.إ.الإذن هو ما اعتبره المشرع في ق
3.آخر من شروط قبول الدعوى متى كان هذا الإذن لازما

على الولي " من قانون الأسرة 88المثال ما نص علیه المشرع في المادة ونذكر على سبیل 
كون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون رجل الحریص ، ویأن یتصرف في أموال القاصر تصرف ال

:، وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیةالعام 

.بیع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة-1
4".وتمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشدسنوات،إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث -2

قد یستعین القاضي في الدعوى العقاریة بإجراء تحقیق أو تعیین خبرة:سادسا

للتأكد من الوقائع المثارة في الدعوى العقاریة ، وخاصة في دعوى الحیازة ، على أساس وذلك
أن الحیازة واقعة مادیة یجوز إثباتها بجمیع وسائل الإثبات ، وقد أكد قضاة المحكمة العلیا في 

ار رقم بالخبرة للتأكد من الحیازة ، ومن أمثلة ذلك القر الاستعانةالعدید من اجتهاداتهم على وجوب 

.403مرجع سابق ، صنبیل صقر ، ـــ 1
.56سابق ، ص ـــ عبد السلام ذیب ، مرجع 2
.41سابق ، ص زینب شویحة ، مرجع ــــ ـ3
الصادر في 09- 05، المتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984یونیو 09،المؤرخ في 11-84ــــ القانون رقم 4
.27/02/2005، بتاریخ 02-05، المتضمن الموافقة على الأمر 04/05/2005
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بمجرد الاكتفاء" .210، ص01، عدد 2004ق .، م23/04/2003في المؤرخ241917
م .إ.من ق415المعاینة المادیة للوجود على القطعة الأرضیة وعدم استیفاء إجراءات المادة 

1".یحولان دون تكریس الحیازة

إذا أنكرت الحیازة أو أنكر التعرض لها فإن " إ .م.إ.ق526المادة وهذا ما نصت علیه
".التحقیق الذي یؤمر به في هذا الخصوص لا یجوز أن یمس أصل الحق 

.193، ص 2014، دار هومة ، الجزائر ، 13طدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، حمــــ 1
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أنواع الدعاوى العقاریة:المبحث الثاني 
لا یكون للحق وجود قانوني إذا كان مجرد من دعوى قضائیة ، فالدعوى القضائیة هي التي

توفر لصاحب الحق وسیلة الدفاع عنه ، لذلك فأي نزاع واقع ضمن الأملاك العقاریة یؤدي إلى 
نشوء دعوى عقاریة ، وموضوع المنازعة العقاریة یتحدد من خلال العلاقة السببیة بین النزاع 

ي العقاري ، والملكیة العقاریة ، وصاحب هذه الملكیة ، والعلاقة السببیة قد تنجم بسبب الحق ف
الملكیة العقاریة أیا كان صنفها أو بسبب حیازتها ، لذلك فالدعوى العقاریة قد تكون إما دعوى حق 

.أي دعوى ملكیة ، أو دعوى حیازة مع مراعاة قاعدة عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة

لب الثاني ومنه قسمنا مبحثنا هذا إلى مطلبین ، المطلب الأول بعنوان دعوى الحیازة ، والمط
.بعنوان دعوى الملكیة 

دعاوى الحیازة:الأولالمطلب 
إن دعاوى الحیازة هي حمایة یمنحها القانون للحائز الذي یكون من مصلحته ، و لو كان 
مالكا ، أن یرفع دعوى الحیازة بدلا من دعوى الملكیة ، إذ أن أمر إثبات الملكیة صعب و شاق، 

ع دعاوى الحیازة أحیانا ، وهي تتیح للحائز المحافظة على الوضع بینما تكفي الحیازة المادیة لرف
، مع الحفاظ على قاعدة الاستحقاقالراهن وهذا لا یمنعه إن كان مالكا أن یرفع بعد ذلك دعوى 

1.عدم الجمع بین دعوى الحیازة و دعوى الملكیة 

والغرض من حمایة الحیازة هو المحافظة على الأمن العام ، إذ لا یجوز للفرد اقتضاء حقه 
الأصلي ، ودعاوى الحیازة تحمي العقارات ، ویستثنى من ذلك العقارات كالمالبنفسه ولو كان 

ة المملوكة لأملاك الدولة العامة لأنها غیر قابلة للحیازة ، عدا العقارات التابعة لأملاك الدول
2.التملك الشخصي في القانون الجزائري الخاصة لأنها قابلة للحیازة و

.60، 59، ص 2000، الحیازة والتقادم المكسب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ) زواوي( فریدة محمدي ـــ 1
.62، ص نفسهـــ المرجع2
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تعریف الحیازة : الفرع الأول 
الحیازة هي سلطة فعلیة یمارسها شخص على شيء " الحیازة كما عرفها الأستاذ علي سلیمان 

1".یستأثر به ویقوم علیه بأفعال مادیة تظهره بمظهر صاحب حق عیني علیه 

لا تقوم إلا بتوفر ركنیها المادي و المعنوي ، الركن المعنوي یتمثل في وضع ید و الحیازة
الحائز على الشيء محل الحیازة ، أي الأعمال المادیة الظاهرة التي یمارسها الحائز للظهور 
بمظهر المالك و یباشر الأعمال التي یباشرها عادة مالك الشيء كان یزرع الأرض أو یأجرها أو 

.حول المنزلیبني صورا 

أي أن یباشر التملك،و الركن المعنوي هو استعمال الحق الذي یرید الشخص حیازته بنیة 

2.الأعمال المادیة لحساب نفسه لا لحساب غیره

أنواع دعوى الحیازة :الثانيالفرع 
:وهيتوجد ثلاث أنواع في دعوى الحیازة 

 الحیازةاسترداد دعوى
 دعوى عدم التعرض
 الأعمال الجدیدةدعوى وقف

هذه الأنواع الثلاث أخذ بها المشرع الجزائري عن التشریع الفرنسي ، وتشترك هذه الدعاوى 
كان مالكا أو غیر مالك ، وفقا للشروط المتعلقة بكل دعوى سواءالثلاث في أنها تحمي الحائز 

3.ملكیتهوى دون أن یطلب منه إثبات ولیس للمدعي إلا أن یثبت حیازته للعقار محل الدع

.11ص ، سابق مرجع ، ) زواوي ( فریدة محمدي ـــ 1
.19، ص 2014، المكتبة المصریة للنشر والتوزیع ، الجیزة ، ) دراسة مقارنة ( ـــ مصطفى محمودي ، دعاوى الحیازة 2
، منشورات 01، ط 23/02/2008، المؤرخ في 09- 08شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، قانون رقم ـــ عبد الرحمن بربارة ، 3

.373ص ، 2009بغدادي ، الجزائر، 
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دعوى استرداد الحیازة : أولا 

525نصت المادة ت من صاحبها ، وهذه الدعوى مقررة لاسترجاع الحیازة التي سلب
یجوز استرداد الحیازة لعقار أو حق عیني عقاري ممن اغتصبت منه الحیازة بالتعدي أو " إ .م.إ.ق

".المادیة أو وضع الید الهادئ العلني الإكراه ، وكان له وقت حصول التعدي أو الإكراه ، الحیازة 

وأساس تقریر دعوى استرداد الحیازة هو حمایة النظام العام باعتبار أنه لا یجوز للشخص 
1.اقتضاء حقه بنفسه 

دعوى منع التعرض للحیازة : ثانیا 

فعل ویجب أن یشكل حیازته،هي الدعوى التي یرفعها الحائز ضد الغیر الذي یعارضه في 
من حاز عقارا و استمر " ج على أنه .م.ق820وتنص المادة 2.عارضة لحیازة المدعيالغیر م

حائزا لـه مدة سنة كاملة ثم وقـع لـه تعرض في حیازته لـه أن یرفع خلال السنة دعوى بمنع 
".التعرض 

مدة سنة ضد من فدعوى منع التعرض یباشرها من كان حائزا لعقار أو حق عیني عقاري 
، والمهم في هذه الدعوى أن یكون 3المؤدي إلى مسكنهالممر، أن یغلق الباب أو تعرض لحیازته

4.التعدي حالا أو متزامنا مع رفع الدعوى

دعوى وقف الأعمال الجدیدة: ثالثا

ي تحمى منه دعوى وقف الأعمال الجدیدة ذهي دعوى وقائیة من خطر متوقع ، فالخطر ال
821، وتنص المادة 5یقع لو استمر الخصم في أعمالههو خطر لم یقع ، ولكن من المحتمل أن

یجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ، وخشي لأسباب معقولة التعرض "، ج.م.ق
بشرط له من جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته أن یرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال

.64سابق ، ص مرجع ، ) زواوي ( ـــ فریدة محمدي 1
.64، ص نفسهـــ المرجع2
.56سابق ، ص ـــ عبد الرحمن بربارة ، مرجع 3
.59سابق ، ص ـــ عبد السلام ذیب ، مرجع 4
.64سابق ، ص ، مرجع ) زواوي ( ـــ  فریدة محمدي 5
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د على البدء في العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث عام واحضأن لا تكون قد تمت ولم ینق
.الضرر

وللقاضي أن یمنع استمرار الأعمال أو أن یأذن في استمراریتها ، وفي كلتا الحالتین یكون 
للقاضي أن یأمر بتقدیم كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر 

على استمرار الأعمال كان على غیر الاعتراضنهائي أن الناشئ من هذا الوقت إذا تبین بحكم 
أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها 

".للتعویض عن الضرر الذي یصیب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته

ها الحائز لعقار أو حق فیمكن تعریف دعوى وقف الأعمال الجدیدة ، على أنها دعوى یرفع
عیني على من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حیازته ، كأن یشرع شخص في 
حفر أساس في أرضه لیقیم حائطا الذي لو تم حجب النور والهواء عن جاره ، فیرفع هذا الأخیر 

1.دعوى وقف البناء لیحول دون تمامه

شروط رفع دعوى الحیازة: الفرع الثالث

یشترط لرفع دعوى الحیازة أن یتم التعرض لحیازة الحائز وقوع التعرض الذي یبیح رفع دعوى 
.الحیازة من قبل الأشخاص الذین یحق لهم رفع دعوى الحیازة وأن تستمر الحیازة مدة سنة

:ـــ التعرض الذي یبیح رفع دعوى الحیازة ولاأ

صفة عامة عملا إرادیا ، إذ أن تهدم یجب أن یكون التعرض الذي یبیح رفع دعوى الحیازة ب
حائط على عقار الجار بفعل القوة القاهرة لا یشكل تعرضا یبیح رفع دعوى الحیازة إذ أن مجرد 

على الحائز دون أن یشل تعارض مع حیازته مع حیازته قد یتطلب تعویض الحائز الاعتداء
الخاص بكل دعوى من دعاوى ، وسنتطرق للتعرض 2المتضرر ، لكن لا یبیح رفع دعوى الحیازة 

:الحیازة على النحو التالي 

.375سابق ، ص ـــ  نبیل صقر ، مرجع 1
.65سابق ، ص ، مرجع ) زواوي ( ـــ  فریدة محمدي 2
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:ـــ التعرض الذي یبیح دعوى منع التعرض 01

بالنسبة لدعوى منع التعرض یشترط ثبوت واقعة التعرض للحیازة القانونیة للعقار أو الحق 
تمتع العیني علیه ، والذي یتمثل في كل عمل مادي أو إجراء قانوني من شأنه إعاقة أو عرقلة 

الحائز بحیازته ، والعمل المادي قد یتمثل في سد مدخل الطریق المؤدي إلى عقار الجار ، أو فتح 
.إلخ...نافذة تطل على الجار

أما العمل القانوني الذي یشكل تعرض قد یكون عبارة عن تقدیم طلبات في دعوى یعارض 
.فیها المدعي حیازة المدعى علیه

وني عبارة عن رفع دعوى إلى القضاء فیستطیع المدعى علیه وغالبا ما یكون التعرض القان
1.عرض ضد من رفع علیه دعوى بدون حقبعد ذلك رفع دعوى منع الت

:ـــ التعرض الذي یبیح دعوى وقف الأعمال الجدیدة 02

، ثبوت واقعة الشروع في ج.م.ق821لأعمال الجدیدة حسب المادة یشترط في دعوى وقف ا
بحیازته لو تمت ، وذلك بتقدیم الانتفاعأعمال جدیدة تهدد الحیازة ، وذلك بحرمان الحائز من 

2.أسباب معقولة 

:ــــ التعرض الذي یبیح رفع دعوى استرداد الحیازة03

ائز لرفع دعوى استرداد الحیازة لابد أن یكون فعل الخصم قد أدى إلى سلب الحیازة من الح
سواء تم اغتصاب العین كلها أو بعضها ، وقد یكون السلب باستعمال القوة ، أو بعمل تحكمي من 

الحائز الخصم ضد إرادة الحائز دون معارضة أو مقاومة منه ، وسواء وجهت هذه الأعمال ضد 
3.شخصیا أو ضد الشيء المحاز

.66ص سابق ، ، مرجع ) زواوي ( فریدة محمدي ـــ 1
، دار الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، الخصومة القضائیة أمام المحكمة ، 01شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ، ج ـــ سلیمان بارش ، 2

.58، ص 2006
.67سابق ، ص ، مرجع ) زواوي ( فریدة محمدي ـــ 3
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:ـــ الأشخاص الذین یحق لهم رفع دعوى الحیازةثانیا

:فیما یخص دعوى منع التعرض ووقف الأعمال الجدیدة ـــ01

وهذا منح المشرع للحائز القانوني الحق في رفع دعوى منع التعرض ووقف الأعمال الجدیدة،
مدة سنة كاملة ر حائزا له ممن حاز عقارا واست" ج ، على أنه .م.ق820ما جاء في نص المادة 

."منع التعرض بل السنة دعوى ع خلاله أن یرفجازثم وقع له تعرض في حیازته ،

یجوز لمن حاز عقارا واستمر حائزا له مدة " في فقرتها الأولى ج.م.ق821ونصت المادة 
سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جدیدة تهدد حیازته أن یرفع الأمر 

ولم ینقض عام واحد على البدء بشرط أن لا تكون قد تمت إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال 
".في العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث ضررا

:ـــ فیما یخص دعوى استرداد الحیازة02

، وهذا بالنسبة لدعوى استرداد الحیازة أجاز المشرع لرافعها أن یكون حائزا بالنیابة عن غیره 
ویجوز أیضا أن یسترد ... " التي تنص ج.م.ق817نص المادة منةالفقرة الأخیر جاء فيما

"غیره منان حائزا بالنیابة كالحیازة من 

1.یجوز له رفع جمیع دعاوى الحیازةنى المشرع الجزائري المستأجر إذ ما استثك

:ـــ ضد من ترفع دعوى الحیازة03

فعل یراد كا على الشیوع فإن وقع من الشریكترفع دعاوى الحیازة ضد المتعرض ولو كان شری
ل أو حرمان غیره ، فیجوز للشریك المتضرر رفع دعوى منع التعرض ، وإذا ابالمالاستئثاربه 

أثبت أن المتعرض كان وكیلا عن غیره إذ قام بالتعرض لحساب الغیر ، فیكون للمدعي الخیار 
بین رفع دعوى منع التعرض ضد الوكیل أو الموكل ، وترفع دعاوى الحیازة ضد الخلف العام أو 

صت علیه المادة المتعرض أو المغتصب حتى ولو كان الخلف حسن النیة ، وهذا ما نالخاص ، 

.70، 69صسابق ، ص، مرجع ) زواوي ( ـــ فریدة محمدي 1
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ن غیره ككرفعها ، وترفع دعاوى الحیازة ضد المتعرض ولو كان نائبا في الحیازة عج.م.ق819
1.ضد مستأجر العقار

:ـــ استمرار الحیازة لمدة سنةثالثا

یجب أن یكون المدعي حائزا للعقار ج ، .م.ق821و 820نصت علیها المادتین حسب ما
.مدة سنة كاملة ، حیازة مستمرة خالیة من العیوب ، كي یرفع دعوى الحیازة

أما بخصوص دعوى استرداد الحیازة فلم یشترط المشرع في المدعي أن یكون حائزا مدة سنة، 
ون متصلا بل یكفي أن یكون وقت حصول التعدي حائزا حیازة مادیة خالیة من العیوب ، وأن یك
قائمة على بالعقار وقت التعرض كما اشترط في دعوى استرداد الحیازة أن تكون حیازة المدعي

سند قانوني ، أما إذا لم یتوفر سند قانوني عند كلیهما ، فینظر إلى الحیازة الأسبق في التاریخ 
2.ج .م.ق818ب الفقرة الأولى من المادة حس

قضاءا على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في النظر في كما استقر الرأي فقها و
، وعدم المساس بأصل ستعجالالادعوى استرداد الحیازة إلا أن ذلك مرهون بتوافر شرطین هما 

3.الحق

:ـــ خلو الحیازة من العیوب رابعا 

إذا اقترنت الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان " ج ، على أنه .م.ق808تنص المادة 
علیه التبسمن وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة أو اتجاهفلا یكون لها أثر التباسفیها 

".أمرها إلا من الوقت الذي تزول فیه هذه العیوب 

یجب أن تكون خالیة من عیوب ویعني تطبیق هذه المادة أن الحیازة المنتجة لأثارها القانونیة
4.و الإكراه الاستمرارالغموض والخفاء وعدم 

.70ص ، سابق ، مرجع ) زواوي ( فریدة محمدي ـــ 1
.71، ص نفسهالمرجعـــ 2
.114، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص 2ـــ محمد براهیمي ، القضاء المستعجل ، ج 3
، منشورات البغدادي ، 2، ط ) في التشریع الجزائري(ـــ محمودي عبد العزیز ، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة 4

.94، ص 2010



الإطار المفـاهيمي للدعوى العقـارية:                           الفصل الأول

~21 ~

:ـــ رفع دعاوى الحیازة خلال سنة من وقوع التعرض خامسا

وذلك حیازة خلال سنة من وقوع التعرض نص المشرع الجزائري على ضرورة رفع دعاوى ال
أنلحائز في جمیع الأحوال إذا فقد حیازته بالقوة ل" ج.م.ق818نص المادة في الفقرة الأخیرة من 

".یستردها خلال السنة التالیة لفقدها 

لا تقبل دعاوى الحیازة ومن بینها دعوى " ... أنهإ.م.إ.ق524نص المادة جاء في و 
".استردادها ، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض 

بتاریخ 57979ا من بینها القرار رقم العلیا في العدید من قراراتهةالمحكموهذا ما أقرته 
ودعوى استردادها إذا لم ترفع خلال من المقرر قانونا أنه لا تقبل دعوى الحیازة" 27/12/1989

1".حیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیةومن المقرر أیضا أنه لا تقبل دعوى ال...سنة من التعرض

ودعوى الملكیةقاعدة عدم الجمع بین دعوى الحیازة : الفرع الرابع

إن أهمیة الحیازة لا تظهر إلا إذا كانت محمیة لذاتها ، وكانت دعوى الحیازة مستقلة عن 
دعوى الملكیة ، وهو أساس قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة ، فدعوى 

2.الحیازة تحمي الحیازة في ذاتها ولا شأن لها بموضوع الحق

)     530، 529، 527، 526(د لهذه القاعدة ما نصت علیه المواو الأساس القانوني 
إذا أنكرت الحیازة أو أنكر التعرض لها فإن " منه أنه 526إ ، حیث تنص المادة .م.إ.قمن 

".التحقیق الذي یؤمر به في هذا الخصوص لا یجوز أن یمس بأصل الحق 

المطروح علیها دعوى الحیازة أن لا یجوز للمحكمة " من نفس القانون 527و تنص المادة 
".تفصل في الملكیة 

إ .م.إ.ق526المادة وهذا حسب إن القاضي أثناء التحقیق لا یجوز له أن یمس بأصل الحق 
3.، كما لا یجوز له ندب خبیر للتحقق من مستندات الملكیةكیةكأن یسمع شهود بشأن عناصر المل

.131سابق ، ص العقاري ، المرجعالقضاءـــ  حمدي باشا عمر ، 1
.73مرجع السابق ، ص ، ) زواوي ( فریدة محمدي ـــ  2
.105، 104ص، صان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرـــ بوبشیر محمد أمقران ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دیو 3
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كما لا یجوز أن یبني القاضي حكمه في دعوى الحیازة على أسباب مستمدة من موضوع 
.الملكیةالحق أو جعل الحیازة متوقفة عن 

بالنسبة للحكم الصادر في دعوى الحیازة لا تكون له حجیة أمام المحكمة التي تنظر في 
و دعوى الحیازة لراهن،الأن دعوى الحیازة وقتیة غایتها المحافظة على الوضعالملكیة،دعوى 

1.صل الحقأخاصة ب

ازة ممن سلك طریق دعوى لا تقبل دعوى الحی"على أنهإ.م.إ.ق529تنص المادة و 
."الملكیة

الخیار بین رفع دعوى الحیازة أو دعوى الملكیة ومن مصلحته رفع دعوى الحیازة لهلمدعيفا
وإذا رفع دعوى الملكیة و خسرها فلا یجوز له رفع دعوى الملكیة طویلة وصعبة ،تإجراءالأن 

.2لأنه یعد تنازلا عن دعوى الحیازةدعوى الحیازة بعد ذلك 

لا یجوز للمدعى علیه في دعوى الحیازة أن "من نفس القانون أنه 530المادة وتنص 
یطالب بالملكیة إلا بعد الفصل النهائي في دعوى الحیازة فإذا خسرها فلا یجوز له أن یطالب 

". بالملكیة إلا بعد أن یكون قد استكمل تنفیذ الأحكام الصادرة ضده 

لدفوع المستمدة من نستنتج من هذه المادة أنه لا یجوز للمدعى علیه في الحیازة أن یتمسك با
أصل الحق ، كأن یدفع دعوى الحیازة بأنه هو المالك الحقیقي للعقار ، وذلك أن القانون قصد بهذا 
حمایة الحیازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ویجوز للمدعى علیه رفع دعوى الملكیة بعد الفصل 

إذا كانت الدعوى المرفوعة ا كانت الدعوى المرفوعة ضده دعوى حیازة ، أما ذفي دعوى الحیازة إ
ضده دعوى ملكیة یجوز له رفع دعوى الحیازة حتى قبل الفصل في دعوى الملكیة إذا وقع له 

، وإذا صدر حكم بوضع حد للتعرض فلا یجوز له رفع دعوى ملكیة إلا بعد تنفیذ هذا 3تعرض
4.الحكم

.76، 75صسابق ، ص، مرجع ) زواوي ( ـــ فریدة محمدي 1
.78، ص نفسه المرجع ـــ 2
.112، 111ص، ص1993، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 3ـــ محمد المنجي ، الحیازة ، ط 3
.961، ص 1968، أسباب كسب الملكیة ، القاهرة ، 9ـــ عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج 4
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دعوى الملكیة :المطلب الثاني
لقــد خصــص المشــرع الجزائــري لكــل صــنف مــن لأصــناف الملكیــة العقاریــة حمایــة خاصــة مــن 

الكثیـر مـن التفصـیل سنقتصـر دراسـتنا إلـىخلال ممارسة الدعوى العقاریة وبما أن الموضوع یحتـاج 
.على دعاوى الملكیة العقاریة الخاصة

تعریف دعوى الملكیة : الفرع الأول

، ودعــوى الملكیــة 1قریــر أو نقــل حــق عینــي علــى العقــارهــي دعــوى الحــق التــي یطلــب بهــا ت
تحمــي صـــاحب حـــق عینـــي عقــاري وأساســـها تملـــك الحـــق العینــي علـــى العقـــار ، والمطالبـــة بحمایتـــه 
وتتعلــق بموضــوع الحــق ذاتــه ، بخــلاف دعــوى الحیــازة التــي یــدعي فیهــا الحــائز مركــزا قانونیــا واقعیــا 

3.، ودعوى الملكیة هي أحد أقسام الدعاوى العینیة العقاریة من حیث موضوعها2مرتبط بالعقار

أنواع دعوى الملكیة: الفرع الثاني

دعــوى الاســتحقاق ، دعــوى منــع : تنطــوي تحــت دعــوى الملكیــة ثلاثــة أنــواع مــن الــدعاوى هــي 
.التعرض ، دعوى وقف الأعمال الجدیدة في الملكیة 

:الاستحقاقدعوى أولا ـــ

ترفع هذه الدعوى في حالة وجـود منـازع للمالـك فـي ملكیتـه ، فیقـیم دعـوى أمـام القضـاء مطالبـا 
، وهي بذالك تقوم بحمایة حق الملكیة فقط لتقتصر بـذلك علـى الـدعاوى العینیـة 4فیها بتثبیت ملكیته

فیهــا التــي یطالــب فیهــا بالملــك ، ویخــرج مــن دائــرة دعــوى الاســتحقاق الــدعاوى العینیــة التــي یطالــب
، لأنهــا دعــاوى بــإقرار الارتفــاقالمــدعي بحــق عینــي آخــر غیــر حــق الملكیــة ، كحــق الانتفــاع وحــق 

.حق عیني

.116، ص1972، ، الجزائرالشركة الوطنیة للنشر والتوزیعموجز القانون القضائي الجزائري ، ـــ حسن علام ، 1
.52سابق ، صـــ سلیمان بارش ، مرجع 2
.372سابق ، ص ـــ عبد الرحمن بربارة ، مرجع 3
.87، ص 2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 6ط ـــ حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،4
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وإذا تمســك الغیــر بحــق عینــي علــى عقــار المالــك ، فــیمكن هــذا الأخیــر أن یرفــع دعــوى إنكــار 
ة لأنهــا لحــق عینــي علــى هــذا الغیــر، كــذلك تخــرج عــن دائــرة دعــوى الاســتحقاق دعــوى اســترداد الحیــاز 

ـــب فیهـــا  ـــدعاوى الشخصـــیة التـــي یطال ـــى ال ـــة إضـــافة إل ـــازة ولیســـت دعـــوى ملكی ـــة الحی دعـــاوى لحمای
.المدعي برد الشيء إلیه كدعاوى فسخ البیع ، ودعوى الرجوع في الهبة

عقــاره عنــدما یخــرج مــن حیازتــه إلــى اســتحقاقودعــوى الاســتحقاق یرفعهــا المالــك یطلــب فیهــا 
ان المالك فـي دعـوى الاسـتحقاق هـو نفسـه الحـائز ، فمـن الأفضـل لـه حیازة شخص آخر ، أما إذا ك

أن یرفع دعوى منع التعرض في الملكیة أما إذا استوفت حیازة المدعي الشروط المقـررة قانونـا، فمـن 
واقعة مادي یسـهل إثباتهـا ، وتختلـف ةالحیاز الأنسب أن یرفع دعوى منع التعرض في الحیازة ، لأن 

بـاقي الـدعاوى فـي أنهـا لا تسـقط بالتقـادم ، ولا یفقـد المالـك ملكیتـه حتـى بعـدم عـن الاسـتحقاقدعوى 
1.الاستعمال

:بالطرق التالیة الاستحقاقوتثبت دعوى 

قطعیـة ةبات الملكیـة بدلالـوهنا نكون بصدد إث: عملیة المسح وجود دفتر عقاري بعد-1
.ویحتج به على الكافة بما في ذلك الحائز لمدة طویلة 

.كعقود الشهرة ، الأحكام القضائیة : محرر رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة وجود -2
01/01/1971تاریخ ثابت قبل كتسباوجود محرر عرفي -3
01/01/1971.2وجود محرر غیر ثابت التاریخ أو ثابت التاریخ بعد -4

:التعرض عدعوى منثانیا ـــ

وحرمانــــه مــــن ممارســــة ســــلطاته الــــثلاث ترفــــع هــــذه الــــدعوى فــــي حالــــة تعــــرض الغیــــر للمالــــك 
، ویشترط لرفـع دعـوى منـع التعـرض أن یحـدث 3على ملكیته) ، التصرف الاستغلال، الاستعمال(

.87، ص سابقایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع حمدي باشا عمر ، حمــــ 1
مال متطلبات شهادة الماستر ، تخصص قانون كشنوف خدیجة ، دعوى الحیازة والمالكیة العقاریة في الجزائر ، مذكرة نهایة الدراسة لاستـــ 2

.52، ص 2013/2014عقاري ، جامعة الجلفة ، 
.87سابق ، ص ایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع ـــ حمدي باشا عمر ، حم3
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كــل عمــل " فعــل مــن الغیــر یتضــمن تعرضــا لحــق صــاحب الملكیــة ، ویمكــن تعریــف التعــرض بأنــه 
1".مادي أو إجراء قانوني یتضمن افتئاتا على حق الملكیة 

لإقامـــة هـــذه الـــدعوى إثبـــات الملكیـــة أیضـــا ، والتـــي لا تكـــون مثبتـــة إلا بموجـــب ســـند ویشـــترط 
حیــث أن " 55/97فهــرس 01/06/1997رســمي مشــهر ، هــذا مــا أكــده حكــم محكمــة تمــالوس فــي 

بمقتضــى عقــود توثیقیــة ... الكائنــة ببلدیــة ... طبــة المســماةالمــدعین أثبتــوا ملكیــتهم للقطــع الأرضــیة 
... ترجع أصل ملكیتها الى فریق ،بت في المحافظة العقاریة لولایة سكیكدةرسمیة لها أصل ثا

دون أن یســتظهروا مــا یبــرر ... شــیئا،علــى خــلاف المــدعى علــیهم الــذین لــم یقــدموا للمناقشــة 
ــیهم ... الملكیــة تكــون بالســندات الرســمیة إثبــاتادعــاءاتهم لأن العبــر فــي  ومادامــت یــد المــدعى عل

خالیـــة مـــن كـــل مصـــوغ قـــانوني ، فـــإنهم یعـــدون محتلـــین للقطعـــة الأرضـــیة محـــل المطالبـــة القضـــائیة  
2".بدون وجه حق أو سند ، مما یتعین إلزامهم بإخلائها 

دعوى وقف الأعمال الجدیدة في الملكیة : ثالثا

الشـــروع فــي أعمـــال مـــن شــأنها حرمـــان المالــك مـــن ملكیتــه كقیـــام شـــخص هــي تهدیـــد الملكیــة ب
3.أجنبي بغرس أرض دون إذن صاحبها أو تشیید مبنى دون إذن من المالك

ودعــوى وقــف الأعمــال فــي الملكیــة هــي دعــوى عینیــة یباشــرها مــن كــان مالكــا لعقــار أو حــق 
الأعمــال یكــون بالشــروع فــي عینــي علــى عقــار ضــد التعــرض لملكیتــه ، والتعــرض فــي دعــوى وقــف 

4.في إجرائها ، بحیث لا تكون قد تمت عند رفع الدعوىالاستمراربناء مع أعمال مادیة كحفر أو

طـرح إشـكال فـي الحیـاة العملیــة حـول مـا إذا كـان یمكـن للقاضــي بسـط الحمایـة القضـائیة علــى 
م للعقـار محـل المطالبـة أشخاص یرفعون إحـدى دعـاوى الملكیـة دون تقـدیم سـند قـانوني یثبـت ملكیـته

:، فظهر هناك رأیین 5القضائیة 

.128سابق ، ص ـــ حسن علام ، مرجع 1
.121،122سابق ، ص ي باشا عمر ، القضاء العقاري ، مرجع ـــ حمد2
.91سابق ، ص ایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجعـــ حمدي باشا عمر ، حم3
.123سابق ، ص ـــ حسن علام ، مرجع 4
.121سابق ، ص ایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع ـــ حمدي باشا عمر ، حم5
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مـن قبـل شـخص یـدعي ملكیـة عقـار فـي إلیهالقاضي ملزم بقبول دعوى ترفع :الأولالرأي ـــ 01
منطق لم تشملها عملیة المسح دون أن یفرض على رافع الدعوى تقدیم سند الملكیة و هـذا مـا أكدتـه 

، 1998ق .م25/02/1998المــؤرخ فــي 56851الغرفــة العقاریــة للمحكمــة العلیــا فــي قرارهــا رقــم 
أن " 2"كــم المؤیــد فــي صــفحة حیــث بالفعــل ومثلمــا یســتخلص مــن قــراءة الح( 74صــفحة 01عــدد 

للقطعة الأرضـیة المتنـازع علیهـا وهـذا مـع طلبـه إبعـاد 1946علیه أن یتمسك بالحیازة المكتسبة منذ 
الصــفة لســبب واحــد وهــو أن هــذا لــم یقــدم أي وثیقــة یمكــن أن تثبــت صــفته لانعــدامطلبــات المــدعي 

. كمالك 

حیـث الشـكل صـفة المـدعي كمالـك قـد رفـض مـنالاسـتئنافوأن المجلس بتأییده للحكم محل 
ــــق مناســــب طبقــــا  ــــم تســــویتها بــــإجراء تحقی ــــق بالموضــــوع ، ت ــــي حــــین أن هــــذا الشــــكل مســــألة تتعل ف

.من قانون الإجراءات المدنیة 43لمقتضیات المادة 

و زیادة علـى ذلـك فـإن هـذا الإجـراء قـد طلـب ، و أن الكثیـر مـن الملكیـات هـي بـدون سـندات، 
وأنـه بهــذا ، فـإن إجـراء تحقیــق وحـده یمكــن . مســح الأراضـي وانعـدام العقــود نظـرا لعـدم تعمــیم عملیـة 

أن یســمح بإثبــات صــفة الأطــراف مــن عــدمها كمــالكین أم لا ، بــالنظر إلــى أن نفــس المــدعى علیــه 
.الذي لا یستند إلا على التقادم المكسب ، ولیس على أي مصدر للملكیة 

كونــه اعتبــر عــن خطــأ أن الصــفة مســألة تتعلــق فــإن القــرار یســتحق الــنقض للــذلك،وأنــه نتیجــة 
بالشـــكل فـــي حـــین أنهـــا تشـــكل فـــي حـــد ذاتهـــا مســـألة تتعلـــق بالموضـــوع بحیـــث یجـــب علـــى الجهـــات 

1.القضائیة معاینة ثبوتها أو رفضها

یـرى أنـه لا یمكـن للقاضـي قبـول دعـوى الملكیـة مـن طـرف شـخص لا یملـك :الـرأي الثـانيـــ 02
ه علــى العقــار مهمــا طــال أمــد وضــع یــده علیــه ، وهــو مــا ذهبــت إلیــه ســند قــانوني یبــرر بــه وضــع یــد

" :غیر منشور" 27/12/1998ؤرخ في الم140061الغرفة الثالثة لمجلس الدولة في القرار رقم 

.122، ص سابق ایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع حمدي باشا عمر ، حمـــ 1
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عامـا 50حیث أن المستأنف یتمسك بأنه یشـغل قطعـة الأرض المتنـازع علیـه منـذ أكثـر مـن ( 
ولكنه حیث أنه وتدعیما لإدعاءاته فان المستأنف لم یقـدم أي ... وهذا بصورة مستمرة ودون انقطاع 

. سند أو أي عقد لإثبات صحة أقواله 

وأنــه یتعــین تأییــد قــرار الغرفــة الإداریــة لمجلــس بجایــة القاضــي بــرفض طلــب المســتأنف الرامــي 
1).بإرجاع القطعة الأرضیة " فنایة" إلى إلزام رئیس البلدیة 

:  الموقف الراجح ـــ 03

نعتقد أن الإتجاه الثاني المستند الى موقـف الغرفـة الثالثـة لمجلـس الدولـة هـو الأرجـح للأسـباب 
: التالیة 

الرأي الأول غیر سـدید ذلـك أن المشـرع الجزائـري ونظـرا لأن عملیـة المسـح لـم تشـمل سـوى -أ
م تحـرر فقد عمد إلى إصدار مرسومین شـهیرین قصـد تسـویة وضـعیة العقـارات التـي لـ. بلدیات فقط 

. عقودها ، لیحصل أصحاب هذه الملكیات على سند قانوني یبرر وضع یدهم على العقار 

المتضــــمن إجــــراء إثبــــات التقــــادم : 21/05/1983المــــؤرخ فــــي 83/352المرســــوم رقــــم : الأول
. بالملكیة الاعترافالمكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن 

ـــاني ـــة إعـــداد : 27/07/1991المـــؤرخ فـــي 91/254المرســـوم التنفیـــذي رقـــم : الث المتضـــمن كیفی
. من قانون التوجیه العقاري 39شهادة الحیازة وتسلیمها الذي جاء تطبقا للمادة 

فیفتــرض أن القاضــي علیــه "  لا یعــذر أحــد بجهــل القــانون" ومــا دامــت القاعــدة المعروفــة أنــه 
ي لا أن یتجاهلـــه ویغفـــل عــــن وضـــعیتهم داخـــل هـــذا الإطـــار القـــانونتوجیـــه المتقاضـــین إلـــى تســـویة

. تطبیقه

الحیازة في ظل أحكام التشریع العقاري لا ترتب أثرها المكسب للملكیـة إلا بإشـهار الحـائز -ب
المتضــمن 75/74مــن الأمــر 15لملكیتــه التــي اســتوفت مــدة التقــادم المطلــوب طبقــا لأحكــام المــادة 

.123، ص سابق ایة الملكیة العقاریة الخاصة ، مرجع حمدي باشا عمر ، حمـــ 1
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لعــام وتأســیس الســجل العقــاري ، ذلــك أن كــل مــن یــدعي ملكیــة عقــار أو أي إعــداد مســح الأراضــي ا
. حق عیني عقاري یجب علیه إثبات ذلك بالشهر في مجموعة البطاقات العقاریة 

المستقر في الفقـه الإجرائـي أن الصـفة فـي رفـع الـدعوى تعنـي علاقـة رافـع الـدعوى بـالحق -جـ
1.موضوع الطلب القضائي

رافــع أحــد دعــاوى الملكیــة أن یثبــت علاقتــه بالعقــار الــذي یــدعي ملكیتــه لــذلك علــى المتقاضــي 
مـن قـانون التوجیـه 29بإحدى الوسائل المخولة قانونا فـي إثبـات الملكیـة العقاریـة طبقـا لـنص المـادة 

العقــاري ، أي بعقــد رســمي یخضــع لقواعــد الشــهر العقــاري، ذلــك أن الرســمیة ركــن ركــین فــي العقــد ، 
العقاریــة قــد جــاءت بالصــواب عنــدما فرضــت علــى قضــاة الموضــوع إجــراء تحقیــق وعلیــه فــإن الغرفــة 

2.خبرة لإثبات صفة الأطراف المالكین أم لا

.124، 123سابق ، ص مایة الملكیة العقاریة الخاصة ،مرجع حمدي باشا عمر ، حـــ 1
.124، ص نفسهالمرجع ـــ 2
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خلاصة الفصل الأول
خلال ما تقدم یمكن القول بأن الدعوى العقاریة هي سـلطة ممنوحـة لصـاحب الحـق العینـي من 

الـدعوى القضـائیة ، وتتمتـع بـنفس خصائصـها ، أن یلجأ للقضاء لحمایته ، وهي إحدى أصـناففي
.كما أنها تتمیز عنها وعن باقي الدعاوى الأخرى بخصائص أخرى تنفرد بها

تتحــدد مــن خــلال العلاقــة الســببیة بــین النــزاع فرعیــة،والــدعوى العقاریــة توجــد ضــمنها دعــاوى 
ة ، وتتمثـل هـذه الـدعاوى فـي العقاري ، والملكیة العقاریة المتنازع علیها ، وكذلك صاحب هذه الملكیـ

.دعوى الحیازة ، ودعوى الملكیة
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رفع الدعاوى العقاریة أمام القضاء: الفصل الثاني
في الدعاوى العقاریة یقصد به ولایة أو سلطة جهة قضائیة معینة للفصل الاختصاصإن 

وبما أنه قد یكون أحد أطرافها شخصا عادیا أو معنویا ، وهذا في الدعاوى العقاریة دون غیرها ، 
بالنظر فیها یعود للقضاء العادي أو القضاء الاختصاص، فإن لتعدد أصناف الملكیة العقاریة 

.الإداري

منها ما یجب أن تتوفر في الأطراف لكن المشرع اشترط لقبول الدعوى العقاریة عدة شروط
الخصومة أو المطالبة انعقادوهي شروط موضوعیة ، ومنها التي ترمي إلى التصریح بصحة 

.القضائي وهي شروط شكلیة إجرائیة

:ا الأساس سنتناولوعلى ه

شروط قبول الدعاوى العقاریة :المبحث الأول
القضائي في الدعاوى العقاریةالاختصاص: المبحث الثاني
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شروط قبول الدعوى العقاریة: لأولالمبحث ا
باعتبار الدعوى العقاریة أحد أصناف الدعاوى القضائیة ، تسري علیها الشروط نفسها لقبول 

التي تمیزها عن الاستثناءاتالدعوى القضائیة و كذلك إجراءات رفعها ، بالإضافة إلى بعض 
:غیرها من الدعاوى ، وهو ما سنراه من خلال المطلبین التالیین

قبول الدعوى العقاریةلالموضوعیةشروطال: المطلب الأول
إ.م.إ.ق13إن الدعوى العقاریة كغیرها من الدعاوى ، یشترط لقبولها ما نصت علیه المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها "
.القانون

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

".شترطه القانونیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما ایثكما 

لم یذكر المشرع والإذن،الصفة والملاحظ من نص المادة أن المشرع ذكر المصلحة وو
اعتبرها شرط ، و459الأهلیة التي كانت من شروط قبول الدعوى في القانون القدیم في مادته 

.لممارسة الدعوى وصحة الخصومة

الصفة : الفرع الأول

على الأطراف إدعاء حق ، و1التي تربط أطراف الدعوى بموضوعهاالمباشرةهي العلاقةو
ت الدعوى وینبغي أن تستمر الصفة طوال مراحل الدعوى ، وإذا زالت أصبح، 2ي تقبل دعواهملك

تنتقل معه ) مثلا الخلف ( إلى طرف آخر الحق المطلوب أو المطالب به غیر مقبولة ، وإذا توجه
3.الصفة

، 2011النشر والتوزیع ، الجزائر ، دى للطباعة وـــالإداریة ، الجزء الأول ، دار الهسائح سنقوقة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة وـــ 1
.45ص
.39ص مرجع سابق ،زینب شویحة ،ـــ 2
.237ص ، مرجع سابق ،لبیض لیلى ـــ 3
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والصفة في الدعوى قد تكون دفاعا عن مصلحة خاصة ، أو تكون دفاعا عن مصلحة 
:1جماعیة أو عامة

ـــ الصفة للدفاع عن مصلحة خاصةأولا

وهي الصورة التي تكون فیها المصلحة متعلقة بشخص طبیعي أو معنوي ، وتكون الصفة 
لخلفه العام من بعده أو لنائبه أو للدائن في المطالبة بحقوق لصاحب الحق ، أو في هذه الحالة 

2.مدینه

وقد تكون غیر وقد تكون الصفة عادیة وهي التي تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحهم ، 
عادیة وهي التي تكون في بعض الحالات التي یعترف فیها القانون لشخص برفع دعوى باسم 

حالة التمثیل كمدینه ، وقد تكون الصفة إجرائیة شخص آخر كالدائن الذي یرفع دعوى باسم
3.القانوني

ــ الصفة للدفاع عن مصلحة جماعیةـثانیا

على المصالح الخاصة للأعضاء المكونین لمنظمات اوهي تلك المصالح المشتركة التي تعلو 
المؤرخ في 14-90من قانون 02و نصت المادة )الجمعیات ، النقابات ، المنظمات ( جماعیة 

30-91الخاص بكیفیات ممارسة الحق النقابي ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/06/1990
10/07/1996المؤرخ في 12-96المتمم بالأمر المعدل وو 21/12/1991المؤرخ في 

دفاع عن مصالحهم المادیة المستخدمین أن یكونوا منظمات نقابیة للعلى أنه یحق للعمال و
.والمعنویة

المصلحة : الفرع الثاني

هي المنفعة التي یحققها الشخص الذي رفع الدعوى ، أو التي یطلب حصولها من وراء و
دعوى ، فالقاعدة أنه لا 5، فهذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى وتحریكها4للقضاءالتجائه

237، ص مرجع سابق لبیض لیلى ، ـــ1
.83، ص مرجع سابق حسن علام ، ـــ2
.36، ص مرجع سابق بن قدور أمال ، ـــ3
.40،ص مرجع سابق زینب شویحة ، ـــ4
.38، ص مرجع سابق ـ عبد الرحمن بربارة ، ــ5
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، بمعنى أنه یجب على المتقاضي أن یبرر مناط الدعوىالمصلحة هي بدون مصلحة ، و
، 1مصلحته في رفع الدعوى ، واتفق الشراح على أن المصلحة هي الشرط الأساسي لرفع الدعوى

وهو ما یؤدي إلى تصفیة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء ، كي لا تنشغل المحاكم بالفصل في 
2.دعاوى لا حاجة للفصل فیها 

تتوافر في المصلحة ثلاثة شروط و هي أن تكون قانونیة و مشروعة ، شخصیة و یجب أن 
.مباشرة ، وقائمة أو محتملة 

أن تكون المصلحة قانونیة ومشروعةـــ یجب أولا

حق أو مركز قانوني یحمیه تكون المصلحة قانونیة ومشروعة عندما تستند الدعوى إلى 
تحقیق مصلحة له بصیانة حق أو مركز قانوني ، أي أن ما یطلبه المدعي یؤدي إلىالقانون 
3.یخصه 

:و المصلحة القانونیة تأخذ ثلاث صور تتمثل في  

.أو أدائهاحترامهأ ـــ صدور الحكم بثبوت حق للمدعي یلزم المدعى علیه 

.ب ــــ الحكم بنفي حق یزعمه المدعى علیه بما یضر قانونا بصاحب الدعوى

4.قیام مركز قانوني له أثاره لمصلحة المدعي في مواجهة المدعى علیهجـ ــــ الحكم بثبوت أو 

ب أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرةــــ یجثانیا

المراد حمایته أو تكون المصلحة شخصیة لما یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق 
طریق وكیل اقتضائه، وتكون مباشرة إذا كانت الفائدة من الدعوى تعود للمدعي ، وإذا كانت عن 

5.فتكون غیر مباشرة

.105، ص 2010ــــ منصوري نورة ، هبة العقار في التشریع ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، 1
.238، ص مرجع سابق لبیض لیلى ، ـــ2
.68، ص مرجع سابق ـــ حسن علام ، 3
.70، ص نفسهـــ المرجع4
.13، ص مرجع سابق ـــ الهادي دالي ، 5
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أن تكون المصلحة قائمة أو محتملةـــ یجب ثالثا

أي بمعنى أنه أعتدي على حق رافع ، 1على الحقالاعتداءتكون المصلحة قائمة بمجرد 
2.إلى القضاءالالتجاءفیتحقق الضرر الذي یؤدي إلى الدعوى بالفعل ، أو حصلت له منازعة فیه 

بسبب الظن والأصل في الدعوى أنه یجب أن تكون المصلحة قائمة ، لتفادي قیام دعاوى 
التي الاستثناءاتفقط أو احتمال الإضرار بالحقوق الذاتیة ، إلا أن التشریعات أدخلت الكثیر من 

دعوى وقف الأعمال من أمثلة الدعاوى الوقائیة و،3تسمح بالدعاوى الوقائیة أو الحمائیة
والتي تطرقنا لها سابقا، وتشمل الدعاوى الوقائیة كذلك الدعاوى التقریریة ، وهي التي الجدیدة،

4.یكون الحق فیها مهددا بخطر یوشك أن یقع

الإذن: الفرع الثالث

اعتبر المشرع الإذن في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من شروط وجود الحق في 
عوى ، متى كان هذا الإذن لازما ، وأجاز للقاضي إثارة عدم التقاضي ، أو من شروط قبول الد

.إ السابقة الذكر.م.إ.ق13وهذا ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 5،وجود الإذن من تلقاء نفسه

.الذكر
وبالتالي على رافع الدعوى التحقق من أنه قام إلى جانب الشروط السابقة الذكر والأهلیة 

، وبالتالي الهدف من باستیفاء هذا الشرط ، وهو محاولة للفصل في النزاع قبل اللجوء إلى القضاء 
6.سن هذا الشرط هو التقلیل من النزاعات المطروحة على القضاء

.41، ص مرجع سابق ـــ زینب شویحة ، 1
.49، ص مرجع سابق ـــ نبیل صقر ، 2
.62، ص مرجع سابق ـــ عبد السلام ذیب ، 3
.241، ص مرجع سابق ـــ لبیض لیلى ، 4
.41، ص مرجع سابق ـــ زینب شویحة ، 5
صدي اـــ شاوش محمد العربي ، شروط قبول الدعوى ، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة لیسانس أكادیمي ، تخصص قانون عام ، جامعة ق6

.13، ص 2013/2014مرباح ، ورقلة ، 
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الدعوى العقاریةالشكلیة لرفعالشروط : المطلب الثاني

الدعوى من حیث افتتاحإن الإجراءات التي ترفع بها الدعوى ترتكز أساسا على عریضة 
هذا من جهة ، و على تبلیغها للمدعى علیه ، و تكلیفه بالحضور من تحریرها ، قیدها ، شهرها ،

الدعوى ، وفي الفرع الثاني التكلیف افتتاحوعلیه سنتناول في الفرع الأول عریضة ،1جهة ثانیة
.بالحضور

الدعوىافتتاحعریضة : الفرع الأول

لأن بها یتم عرض النزاع على القضاء ، وبدأ إجراءات الافتتاحیةسمیت بالعریضة 
مكتوبة باللغة الوطنیة الرسمیة الافتتاحیةالخصومة القضائیة ، واشترط القانون أن تكون العریضة 

2.أي العربیة 

الدعوى افتتاحأولا ـــ شكل ومضمون عریضة 

بالإضافة إلى توقیعها من طرف ومؤرخة،یشترط أن ترفع الدعوى بموجب عریضة مكتوبة 
ترفع الدعوى أمام " إ .م.إ.ق14المدعي أو وكیله أو محامیه ، وهذا ما نصت علیه المادة 

المحكمة بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو 
".محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف 

الدعوى ، تحت افتتاحیجب أن تتضمن عریضة " س القانون من نف15كما تنص المادة 
:طائلة عدم قبولها شكلا ، البیانات الآتیة

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى.1
.ولقب المدعي وموطنهاسم.2
.ولقب وموطن المدعى علیه ، فإن لم یكن له موطن معلوم ، فآخر موطن لهاسم.3

.47سابق ، ص ـــ زینب شویحة ، مرجع1
.24سابق ، ص مرجعندة ، ـــ یوسف دلا2
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الاجتماعي، وصفة ممثله المعنوي ، ومقره الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص.4
.تفاقيالقانوني،أو الا

.عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى.5
".إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوىالاقتضاءالإشارة عند .6

إ على أن تمثیل الخصوم بمحامي وجوبي أمام جهات .م.إ.ق10كما تنص المادة 
1.والنقض ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك تئنافالاس

ثانیا ـــ قید عریضة إفتتاح الدعوى

تقید العریضة حالا في سجل " إ على أنه .م.إ.ق16تنص الفقرة الأولى والثانیة من المادة 
.خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة

ویسلمها الافتتاحیةیسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة 
.للمدعي بغرض تبلیغها رسمیا للخصوم

یوم على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور ، والتاریخ المحدد 20أجل احترامیجب 
.لأول جلسة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

أشهر ، إذا كان المكلف ) 03( جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة یمدد هذا الأجل أمام 
".بالحضور مقیما في الخارج

وتحدید تاریخ مؤكدا،فالعریضة تقید لدى أمانة الضبط في سجل رسمي یمنحها تاریخا 
كما یمنح المدعي أجلا كافیا لتكلیف الخصم القضیة،الجلسة الأولى التي ینادى فیها على 

.ریق محضر قضائيبالحضور عن ط

.41، ص مرجع سابق ـــ بن قدور أمال ، 1
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لأمین الضبط ، یقیدها حالا في سجل خاص تبعا لترتیب الافتتاحیةفعند تقدیم العریضة 
ورودها ویبین أسماء وأرقام الخصوم ، ویمنح القضیة رقما ، ویحدد تاریخ أول جلسة على نسخ 

ضور وتاریخ یوم على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالح20العریضة المودعة مع مراعاة میعاد 
1.أول جلسة وإذا كان الشخص أجنبي یمدد المیعاد إلى ثلاثة أشهر

إ ، قید الدعوى بدفع .م.إ.ق17ولقد قید المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من نص المادة 
من 213، ولقد نص المشرع في المادة 2الرسوم القضائیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

رسم التسجیل القضائي المتعلق بالدعاوى ، حیث تسجل الدعوى العقاریة على 3قانون التسجیل
دج ، وأمام المجالس القضائیة بمبلغ 1000بمبلغ ) العادیة ، الإداریة(أمام محاكم الدرجة الأولى 

دج أمام المحكمة العلیا و محكمة التنازع و 2000، وتتم الطعون العقاریة بمبلغ دج1500
.مجلس الدولة

الدعوىافتتاحـــ شهر عریضة ثالثا

أو حق عیني عقاري /یجب أن تشهر العریضة في الدعوى العقاریة كلما تعلق الأمر بعقار و
یجب إشهار عریضة رفع الدعوى "إ .م.إ.ق17، وهذا وفقا للفقرة الأخیرة من نص المادة 4مشهر

ر طبقا للقانون ، وتقدیمها أو حق عیني عقاري مشه/لدى المحافظة العقاریة ، إذا تعلقت بعقار و
في أول جلسة ینادى فیها على القضیة ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما لم یثبت إیداعها 

".للإشهار

.49، ص مرجع سابق ـــ زینب شویحة ، 1
.51، ص مرجع سابق ـــ عبد الرحمن بربارة ، 2
.1976، سنة 81المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم ، جریدة رسمیة ، عدد 09/12/1976، المؤرخ في 105-76ـــ الأمر رقم 3
.51، ص مرجع سابق ـــ زینب شویحة ، 4
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فمبادئ الشهر العقاري تقتضي شهر الدعوى العقاریة والتي ترمي إلى فسخ أو تعدیل أو 
لعقار على علم بحالته تصریح أو إلغاء الحق العیني العقاري ، حتى تجعل المتعامل في ا

1.القانونیة

إن دعاوى "بقولها 25/03/1976المؤرخ في 63-76من الأمر رقم 85ولقد نصت المادة 
القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتج عن وثائق تم إشهارها 

لمتضمن إعداد مسح ا12/11/1975المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 14مسبقا طبقا للمادة 
الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ 

2".أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

:ومن أمثلة الدعاوى التي تخضع لإجراء  الإشهار 

).عقد البیع ( العقود الناقلة لحق عیني عقاري أصلي )1
.ود المنشأة لحق عیني عقاري أصليالعق)2
.العقود المعدلة لحق عیني عقاري أصلي)3
.العقود المزیلة أو المنهیة لحق عیني عقاري أصلي)4
.العقود الكاشفة مثل عقد القسمة)5
.عقد الرهن الحیازي)6
الطلبات العارضة وطلبات التدخل بطلب صحة عقد على حق من الحقوق العینیة )7

3.العقاریة

شهر العریضة فالجزاء الذي رتبه القانون هو القابلیة للبطلان متى تمسك راءوعند تخلف إج
به من تقرر لمصلحته من أطراف الدعوى ، وهو المدعى علیه الذي یجوز له الدفع بعدم قبول 

.41، ص 2007، دار هومة ، الجزائر ، 1ـــ مجید خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، ط 1
، 30، المتعلق بتأسیس السجل العقاري ، المعدل والمتمم ، جریدة رسمیة ، عدد 1976مارس 25المؤرخ في 63-76ـــ المرسوم رقم 2

1976.
.26، ص مرجع سابق ندة ، ـــ یوسف دلا3
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، كما أن شهر العریضة لا یترتب علیه منع المدعى 1الدعوى شكلا لتخلف شرط شهر العریضة
2.العقارعلیه من التصرف في 

شهر الدعاوى العقاریة الهدف منه هو الحفاظ على حقوق المدعي إذا صدر الحكم و
3.لصالحه ، و إعلام الغیر بأن العقار موضوع نزاع أمام القضاء

أشترط شهر العریضة الخاصة بالمنازعات الناجمة 1474-08وبصدور المرسوم التنفیذي 
:5ت الملكیة ، والملاحظ في هذا المرسوم مایليعن عملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندا

، و قانون الإجراءات المدنیة الافتتاحیةــــ اعتماد هذا المرسوم على مصطلح العریضة 
.والإداریة ذكر مصطلح عریضة افتتاح الدعوى ، مع أن المرسوم جاء بعد صدور القانون الجدید

من هذا 17ــــ استحداث شرط وسع من مجال اشتراط الشهر، وهذا ما نصت علیه المادة 
في حال ما إذا رفعت الدعوى القضائیة خلال الثمانیة الافتتاحیةیتم إشهار العریضة " المرسوم 

.أعلاه16أیام على الأكثر التي تلي نهایة المدة القانونیة المذكورة في المادة ) 08(

فظ العقاري في حال إجراء الإشهار العقاري المطلوب، ویتم ذلك الإشهار بالتأشیر ینفذ المحا
من المرسوم 113على مجموعة البطاقات العقاریة المؤقتة ، كما هو منصوص علیها في المادة 

والمذكور أعلاه ، یفتح بطاقة شخصیة باسم 1976مارس سنة 25المؤرخ في 63-76رقم 
مع ذكر الإطار القانوني الذي رفعت فیه الدعوى ، زیادة على تعیین صاحب الطلب أو المعني ،

".العقار

.51، ص مرجع سابق ـــ زینب شویحة ، 1
.263، ص 2014المنازعات العقاریة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، ـــ لیلى زروقي ، حمدي باشا عمر ، 2
.125، ص2009ئر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزاـــ حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة ،3
، سمیةر ریدة، المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة ، ج19/05/2008المؤرخ في 147- 08ـــ المرسوم التنفیذي رقم 4

.2008، 26العدد 
.58، ص مرجع سابق ـــ عبد الرحمن بربارة ، 5
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التكلیف بالحضور: الفرع الثاني

حق الدفاع ویفرض هذا المبدأ واجب أساسي هو احتراممن أهم المبادئ المستقر علیها مبدأ 
تكلیف الخصم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى حتى یتسنى له 

1.تحضیر دفاعه

الجلسة إذا كان انعقادإ مدة عشرون یوما لتبلیغ التكلیف قبل .م.إ.ق16ولقد حددت المادة 
إذا كان مقیم في الخارج فإن المدة تمدد إلى ثلاثة الشخص المطلوب مقیم في الجزائر ، أما

2.أشهر

:إ البیانات التي یتضمنها التكلیف بالحضور وهي.م.إ.ق18ونصت المادة 

ــــ اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي 1
وساعته،

ــــ اسم ولقب المدعي وموطنه،2

الشخص المكلف بالحضور وموطنه،ــــ اسم ولقب 3

تفاقي،الاجتماعي ، وصفة ممثله القانوني أو الاــــ تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره 4

.ــــ تاریخ أول جلسة وتاریخ توقیعها5

، حیث 3ویتم التكلیف بالحضور بمعرفة المحضر القضائي ، الذي یحرر محضرا بشأنه
من هذا القانون، 416إلى 406ع مراعاة أحكام المواد من م" إ على أن ,م.إ.ق19تنص المادة 

یسلم التكلیف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي یحرر محضرا یتضمن 
: البیانات الآتیة

.28، ص مرجع سابق ندة ، ـــ یوسف دلا1
.28ـ المرجع نفسه ، ص ــ2
29ـــ المرجع نفسه ، ص 3
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ـــ اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي 1
وساعته،

طنه،ـــ اسم ولقب المدعي ومو 2

ـــ اسم ولقب الشخص المبلغ وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى تسمیته 3
وطبیعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،

ـــ توقیع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لهویته، مع بیان 4
رقمها، وتاریخ صدورها،

التكلیف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العریضة الافتتاحیة، مؤشر ـــ تسلیم5
علیها من أمین الضبط،

ــــ الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكلیف بالحضور أو استحالة تسلیمه، أو رفض 6
التوقیع علیه،

ـــ وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقیع على المحضر،7

بیه المدعى علیه أنه في حالة عدم امتثاله للتكلیف بالحضور، سیصدر حكم ضده ــــ تن8
."بناءا على ما قدمه المدعي من عناصر

وفي حالة إغفال البیانات المذكورة ، یمكن للمدعى علیه أن یدفع ببطلان محضر التكلیف ، 
.وذلك قبل إبداء أي دفاع في الموضوع

لك بواسطة محضر قضائي ، ویمكن كذلك بناءا على طلب المدعي أو ممثله وذویتم التبلیغ
أن یتم بطلب المتدخل في الخصام ، أو تكلیف الطاعن للمطعون ضده بالحضور لجلسة الطعن، 
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أو غیرهما من الطرق الأخرى للطعن الاستئناففي حكم قضائي بعد تسجیل المعارضة أو 
1.القانونیة

دام التكلیف بالحضور ، فعلى المدعي أن یقدم محضر محرر لإثبات وتنعدم الخصومة بانع
القیام بالتبلیغ و إلا فیشطب الملف ، أما إذا ثبت التكلیف و ثبتت صحته و لم یحضر المدعى 

ا لا یؤدي إلى انعدام الخصومة ، بینما تصح في عزوف المدعى علیه المكلف تكلیفا ذعلیه، فه
2.سلیما

.52، ص مرجع سابق ـــ زینب شویحة ، 1
.61ص ،مرجع سابق ـــ عبد الرحمن بربارة ، 2
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القضائي في الدعاوى العقاریةالاختصاص: المبحث الثاني 
تبنى المشــرع الجزائري نظام الازدواجیة القضـائیة ، بعد مصـادقة الشعب على تعدیل 
الدستـور ، و فصل بین القضاء العادي و القضاء الإداري ، و أنشأ هیئات تنظر في نوع محدد 

: من الدستور التي نصها 152من المنازعات و ذلك من خلال نص المادة 

.تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم " 

.یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة 

القضائي في جمیع أنحاء البلاد الاجتهادتضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید 
.ویسهران على احترام القانون

بین المحكمة العلیا الاختصاصتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع 
".ومجلس الدولة

و الدعوى العقاریة بما أنه قد یكون أحد أطرافها شخصا عادیا أو معنویا ، نظرا لتعدد 
للنظر فیها یتـــوزع بیــن القضــاء العـــادي و القضــاء الاختصاصأصناف الملكیة العقاریة فإن 

.الإداري

القضـاء العـــادي في الدعاوى اختصاصبنـاء على ما سبق سنتناول في المطلب الأول 
.القضاء الإداري في الدعاوى العقاریة اختصاصالعقاریة ، وفي الطلب الثاني 
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العادي في الدعاوى العقاریة القضاءاختصاص: المطلب الأول 
النوعي ، والفرع الثاني الاختصاصینقسم هذا المطلب إلى فرعین ، الفرع الأول بعنوان 

.الإقلیميالاختصاص

النوعي الاختصاص: الفرع الأول 

بالنظر في نوع درجاتها،النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف بالاختصاصیقصد 
، فهو توزیع العمل بین الطبقات المحاكم داخل الجهة القضائیة الواحدة على 1محدد من الدعاوى
.2أساس نوع الدعوى

المحكمة الابتدائیة ، المجالس ( و یتوزع الاختصاص بین مختلف هیاكل القضاء العادي 
.، بحیث كل جهة حدد لها المشرع اختصاصها) القضائیة ، المحكمة العلیا 

الابتدائیةللمحاكم بالنسبةـــأولا

والمتضمن 2005یولیو 17المؤرخ في 11-05من القانون العضوي 10في نص المادة 
هي البنیة التحتیة للنظام القضائي الجزائري ، وهي الدرجة الابتدائیةالتنظیم القضائي المحاكم 

.3أولى للتقاضي

:على أن إ.م.إ.ق32المادة وتنص 

.ل من أقسام العام وتتشكالاختصاصئیة ذات قضاالمحكمة هي الجهة ال" 

.كل من أقطاب متخصصة یمكن أیضا أن تتش

الاجتماعیةالبحریة والتجاریة وتفصل المحكمة في جمیع القضایا ، لاسیما المدنیة و
.التي تختص بها إقلیمیا قضایا شؤون الأسرة ووالعقاریة و

.النزاع تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة 

.74، صمرجع سابق عبد الرحمن بربارة ، _ 1
.391، ص 2005أحمد السید الصاوي ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، _ 2
، تاریخ51المتضمن التنظیم القضائي ، جریدة رسمیة ، عدد ،2005یولیو 17المؤرخ في ،11-05رقم القانون العضوي _ 3
.2005یولیو 20
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غیر أنه في المحاكم التي لم تنشأ فیها الأقسام ، یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في 
".الاجتماعیةجمیع النزاعات باستثناء القضایا 

السابق الذكر 11-05أقسام و هذا ما جاء في القانون العضوي 10و تتشكل المحكمة من 
قسم العقاري و هو ما یهمنا ، حیث خصص لــه منه ،  و من بین هذه الأقسام ال13في المادة 

في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الفصل الثالث من الباب الأول في الكتاب الثاني عشر 
511والذي یتضمن الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة ، و قد خصص له المشرع المواد من 

.530إلى 

إن الخصام في المادة العقاریة خصام معقد من جهة ، وكثرة النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
من جهة ثانیة ، هذا ما یفرض استقلال القضاء العقاري عن المدني ، و هذا ما أرادته وزارة العدل 

أنشأثمعن القسم المدني 1994أفریل 11بموجب قرار مؤرخ في 1994عند فصلهما سنة 
.1الابتدائیةلعقاري بالمحكمة القسم ا

ةو  و 2ینظر القسم العقاري بصفة عامة في جمیع النزاعات المتعلقة بالأملاك العقاری
: من ق إ م إ وهي512بالخصوص ما نصت علیه المادة 

. حق الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى و التأمینات العینیة–

. الحیازة و التقادم و حق الانتفاع و حق الاستغلال و حق الاستعمال و حق السكن–

. نشاط الترقیة العقاریة–

. الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة و الملكیة على الشیوع –

. إثبات الملكیة العقاریة–

. الشفعة–

. الهبات و الوصایا المتعلقة بالعقارات–

.238، ص 2002القضائي الجزائري ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر عمار بوضیاف ، النظام ــــ 1
راءات المدنیة والإداریة من قانون الإج511المادة ــــ 2
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. ملكیة و حق الانتفاعالتنازل عن ال–

. القسمة و تحدید المعالم–

. إیجار السكنات و المحلات المهنیة–

.الإیجارات الفلاحیة–

و یختص كذلك في النزاعات الناشئة بین المستثمرین الفلاحین أو مع الغیر ، خاصة ما 
ا لنص المادتین تعلق بشغل و استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوصیة ، و هذا وفق

، وكذا الدعاوى المتعلقة بخرق الالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة من طرف عضو أو 514و 513
افي هذالاختصاصأكثر منتمي لمجموعة فلاحیة ، كون الدولة لیست طرفا في النزاع ، ومد 

النزاع ، بین المستغلین الفلاحیین و الغیر ، جاء بناءا على تدخل لجنة الشؤون القانونیة والإداریة 
.1والحریات

ویختص كذلك في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة عن 
العقاري في ینظر القسم" ق إ م إ 515وفقا لما جاء في نص المادة وذلكحقوق تم شهرها 

وهذا " الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة عن حقوق تم شهرها 
المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم رقم 87، 86، 85كذلك طبقا لأحام المواد 

2العقاري

من 15للمادة ویختص في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري وهذ طبقا
ق إ م إ التي 516المتعلق بتأسیس السجل العقاري ، ووفقا لنص المادة 63-76المرسوم رقم 
ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري ، " تنص على 

" .القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص 

366ص ، مرجع سابق ،عبد الرحمن بربارةــــ 1
المعدل و المتمم ، جریدة رسمیة ، العدد ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم ــــ 2
.1976، سنة 30
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لنزاعات المتعلقة بمقایضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة ومن اختصاص القسم العقاري ا
30-90من القانون 96طبقا لأحكام المادة وذلك،الخواصللدولة مع عقارات تابعة لملكیة 

: ق إ م إ والتي نصها كالآتي 517المتعلق بالأملاك الوطنیة ، وبموجب المادة 

یضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقا" 
".مع عقارات تابعة لملكیة الخواص 

المدنیة والإداریة في من قانون الإجراءات 523، 522، 521وبالنظر في المواد 
. 1ستعجالیةالقضایا الا

إضافة إلى أنه قد یختص استثناءا في بعض النزاعات الأملاك الوطنیة الخاصة ، 
، وهذا استنادا لما جاءت به المادة 2على التركات الشاغرة والأملاك التي لا مالك لهاكالاستیلاء

من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم ، 53، 52، 51، 48ق م ، و عملا بالمواد 773
23/11/1991المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفیذي رقم 92و 90، 89، 88و المواد 

ط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك، المحدد لشرو 
یقوم الوالي برفع دعوى للحصول على حم یصرح بانعدام الوارث ، بعد التحقیق والتحري عن ملاك 
محتملین ، ویطبق نظام الحراسة القضائیة على هذه الأملاك ، ثم تقام دعوى جدیدة أمام القسم 

.مطالبة بالتصریح بالشغور، و إلحاقه بالأملاك الوطنیة الخاصة للدولةالعقاري 

ویرى الدكتور بربارة عبد الرحمن أن الحكمة من اشتراط رفع الدعوى أمام المحكمة العادیة ، 
قد تكون من منطلق أن هذه الأملاك ذات طبیعة خاصة ، والقاضي العادي أفضل حام طبیعي 

.3لها

للمجالس القضائیة بالنسبة ـــثانیا

إن المجالس القضائیة هي الجهة العلیا بالنسبة للمحاكم الواقعة في نطاق اختصاصها 
امها سواء بجانب الوقائع ، أو ك، وتعید النظر في أحالابتدائیةمالمحاك، فهي تعلو 4الإقلیمي

ص ، مرجع سابق بن قدور أمال ، ــــ1
.96، صسابق عبد الرحمن بربارة ، مرجع ــــ 2
.96، ص هالمرجع نفســــ 3
72، ص مرجع سابق سلیمان بارش ، 4
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، ثم بعدها إلى مجلسا 31مجلسا ، ثم ارتفع إلى 15لقد كان عدد المجالس بتطبیق القانون ، و
المتضمن التقسیم 1997مارس 19المؤرخ في 11-97مجلسا قضائیا بموجب الأمر رقم 48

.1القضائي ، وهذا ما أعلنت عنه المادة الأولى منه

161-66وتتشكل المجالس القضائیة من مجموعة الغرف ، جاء ذكرها في المرسوم رقم 
، 2)اتهاممدنیة ، جزائیة ، إداریة ، ( ة غرف ، حیث كان عددها أربع08/06/1966المؤرخ في 

المتعلق بالتنظیم القضائي ، 2005یولیو 17المؤرخ في 11-05ومع صدور القانون العضوي 
غرف من بینها الغرفة 10تغیر التنظیم الهیكلي للمجالس القضائیة ، وأصبحت تتشكل من 

.السالف الذكر 11-05من القانون العضوي06العقاریة ، وهذا وفقا لنص المادة 

المقدمة ضد المحكمة ستئنافالابالنظر في ) الغرفة العقاریة (وتختص المجالس القضائیة 
11-05من القانون العضوي 05، وهذا طبقا لما جاء في المادة ) القسم العقاري ( الابتدائیة

إ ، و التي تنص .م.إ.من ق34لك لما جاء في نص المادة المتعلق بالتنظیم القضائي ، و كذ
:على أنه 

ام الصادرة عن المحاكم في الدرجة كیختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأح"
".الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفا خاطئا 

هو طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة من أحكام الدرجة الأولى ، بهدف الاستئنافو 
: إ والتي نصها .م.إ.ق332، وهذا ما جاء في المادة 3تعدیل الحكم أو إلغائه

".إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافیهدف " 

: إ فقد نصت على الأحكام الجائز استئنافها و نصها كالآتي .م.إ.ق333دة أما الما

صل في موضوع النزاع ، عندما تفللاستئنافتكون الأحكام الصادرة في جمیع المواد قابلة " 
أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ینهي الخصومة ، ما لم ینص 

".القانون على خلاف ذلك 

.07، ص 1997، سنة 15، جریدة رسمیة ، عدد القضائيالمتضمن التقسیم1997مارس 19المؤرخ في 11- 97رقم الأمر 1
.258ــ عمار بوضیاف ، النظام القضائي الجزائري ، مرجع سابق ، ص 2
.334ـ نبیل صقر ، مرجع سابق ، ص 3
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نصت علیها ستئنافللاغیر أنه هناك أحكـام تصدرها المحكمة تكون نهائیة غیر قابلة 
:إ والتي نصها كالآتي .م.إ.من ق33المادة 

بحكم في أول و أخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ألف تفصل المحكمة" 
) .دج 200.000( دینار 

، )دج200.000(إذا كانت قیمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دینار 
تفصل المحكمة بحكم في أول و أخر درجة ، حتى ولو كانت قیمة الطلبات المقابلة أو المقاصة 

.قضائیة تتجاوز هذه القیمة ال

".للاستئنافوتفصل في جمیع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة 

وتختص الغرفة العقاریة بالنظر في استئنافات الأحكام التي هي من اختصاص القسم 
.التي تطرقنا لها سابقا في اختصاصات المحكمة الابتدائیة العقاري و

اضي العقاري والتي استعان فیها بخبرة ، أو إجراء وللإشارة فإن الأحكام الصادرة عن الق
334م الفاصل في الموضوع ، و هذا وفقا لنص المادة كتحقیق ، لا یمكن استئنافها إلا مع الح

:من ق إ م إ ، والتي نصها 

الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقیام بإجراء من إجراءات " 
إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ، ما الاستئنافؤقت ، لا تقبل التحقیق أو تدبیر م

.لم ینص القانون على خلاف ذلك 

في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الاستئنافیتم 
.الدعوى بموجب نفس عریضة الاستئناف

استئنافالدعوى ، عدم قبول الحكم الفاصل في موضوعاستئنافیترتب على عدم قبول 
".الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع 

48277من بینها القرار رقم مة العلیا في العدید من اجتهاداتها ، وكهذا ما أقرته المحو
من المقرر قانونا أنه لا یجوز استئناف الحكم التمهیدي دون " 22/12/1991الصادر بتاریخ 
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من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد عي في الدعوى ، والتحضیري ، قبل الحكم القط
.1"خطأ في تطبیق القانون 

، تعفى الدولة و الولایة و البلدیة 03إ الفقرة .م.إ.قمن538و طبقا لنص المادة 
.والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة من التمثیل الوجوبي بمحام أمام جهة الإستئناف 

لمحكمة العلیا لبالنسبة: ثالثا

تعد المحكمة العلیا قمة الهرم في النظام القضائي العادي ، وظیفتها المحافظة على القانون 
، 2وفرض تطبیقه على المحاكم و المجالس القضائیة ، فهي لا یعنیها إلا حكم القانون و حمایته

حیث انتقل عدد الغرف من 1996و 1963وقد عرفت المحكمة العلیا عدة تعدیلات بین سنة 
غرف بعد إنشاء مجلس الدولة و حذف الغرفة الإداریة ، و زاد عدد 08غرف ، ثم 09إلى 04

، و تتشكل المحكمة من ثمانیة غرف  3قاضي في الوقت الحالي150إلى حوالي 34القضاة من 
.منها الغرفة العقاریة و ما یهمنا

تختص الغرفة العقاریة بالنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام النهائیة الصادرة من 
:إ .م.إ.ق349ء في المادة و المجالس القضائیة ، و هذا ما جاالابتدائیةالمحاكم 

في تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع ، والصادرة " 
".أخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة 

بتاریخ 155172و أقرت ذلك المحكمة العلیا في العدید من قراراتها من بینها القرار رقم 
من المقرر قانونا أنه تختص المحكمة العلیا بالحكم في الطعون بالنقض في : " 20/03/1996

.4" ن المحاكم بجمیع أنواعها الأحكام النهائیة الصادرة عن المجالس القضائیة وع

.336، ص مرجع سابق ـ نبیل صقر ، 1
.261ــ عمار بوضیاف ، النظام القضائي الجزائري ، مرجع سابق ، ص 2
.42، ص مرجع سابق ــ عبد السلام ذیب ، 3
.356، ص مرجع سابق نبیل صقر ، ـــ4
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لا تفصل الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا في النزاع المطروح علیها ، لكن تقوم بتقریر و
المبادئ القانونیة السلیمة دون أن تطبقها على النزاع ، فإما تقوم برفض الطعن المقدم ، أو تحكم 

.1بالقبول ونقض الحكم

من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العلیا ، مبنیة وتقدم عریضة الطعن بالنقض موقعة
:إ وهي .م.إ.ق358الأوجه المذكورة في المادة على وجه أو بعض 

.ـــ مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات01

.ـــ إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات02

.المحكمة التي أصدرت الحكم بصورة مطلقةاختصاصـــ عدم 03

.السلطةـــ تجاوز04

.ــــ مخالفة القانون الداخلي05

.ـــ مخالفة الإتفاقیات الدولیة06

.ـــ إنعدام الأساس القانوني07

.ـــ إنعدام التسبیب08

.ـــ قصور التسبیب09

.ـــ تناقض التسبیب مع المقطوع10

ـــ تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار11

.ــ تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجةـ12

.ـــ تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي13

.ــــ وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار14

.335، ص مرجع سابق نبیل صقر ، ــــ 1
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.ـــ الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب15

.ـــ السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة16

.اقصي الأهلیةـــ إذا لم یدافع عن ن17

الإقلیميالاختصاص: الفرع الثاني

في47إلى 37الإقلیمي في المواد من بالاختصاصنظم المشرع الجزائري القواعد المتعلقة 
.منه518إ ، و كذا المادة .م.إ.الفصل الرابع من الباب الثاني ق

الإقلیميالاختصاصأولا ـــ تعریف 

الإقلیمي الجهة القضائیة التي لها الصلاحیات القانونیة بالذات حسب بالاختصاصو یقصد 
، و تتحدد 1موقعها الإقلیمي ، لموقع الحق الذي یطالب به ، أو بالنسبة لموطن المدعى علیه

الإقلیمي إلى تعیین الدائرة الجغرافیة للمحكمة الاختصاص، و ترمي قواعد 2حسب صنف الدعوى
.3في الفصل من حیث تموقع القضیة اصالاختصالتي یؤول إلیها 

الإقلیميالاختصاصـــ تحدید ثانیا 

الإقلیمي للجهة الاختصاصیؤول " إ على أنه .م.إ.ق37تنص المادة بصورة عامة 
إن لم یكن له موطن معروف موطن المدعى علیه ، واختصاصهاالقضائیة التي یقع في دائرة 

للجهة القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له ، وفي حالة اختیار موطن ، الاختصاصفیعود 
الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، ما لم ینص القانون الاختصاصیؤول 

".على خلاف ذلك

.10، ص مرجع سابقالهادي دالي ، ـــ1
.11، ص نفسهالمرجع ـــ2
.37، ص مرجع سابقعبد السلام ذیب ، ـــ3
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الإقلیمي للمحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدعى الاختصاصمنه فضابط إسناد و
بالنسبة لمحاكم الموضوع الاختصاصعلیه، هو المعیار العام الذي أخذ به المشرع في تحدید 

1.ابتدائیةالتي یرفع إلیها النزاع بصفة 

إ ، نجد أنه في حالة تعدد المدعى علیهم ، یؤول .م.إ.ق38و بالرجوع إلى نص المادة 
.الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم صاصالاخت

یؤول " إ أنه .م.إ.ق518أما عن الدعوى العقاریة بصورة خاصة فقد جاء في نص المادة
ما لم ینص القانون اختصاصهاالإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة الاختصاص

" .على خلاف ذلك

من هذا 46، 38، 37فضلا عما ورد في المواد " إ ، مایلي .م.إ.ق40ادةوجاء في الم
:القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبینة دون سواها 

ـــ في المواد العقاریة أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإیجارات بما فیها 01
التجاریة المتعلقة بالعقارات ، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

."العقار ، أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغالاختصاصها

الإقلیمي كما هو واضح في المادتین یؤول إلى المحكمة التي یوجد العقار في فالاختصاص
ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، و كذلك بالنسبة للدعاوى المتعلقة اختصاصهادائرة 

29/05/2002بتاریخ اجتهادهابالحقوق الشخصیة العقاریة ، و هذا ما أقرته المحكمة العلیا في 
المحلي في الدعوى المتعلقة بالحقوق الشخصیة الاختصاصینعقد "259587ف رقم في المل

2".موطن المدعى علیه اختصاصهاالعقاریة ، للمحكمة الواقع في دائرة 

.65ص ، مرجع سابقـ نبیل صقر ، 1
.74، ص نفسهــ المرجع 2
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الإقلیمي الاختصاصثالثا ــــ طبیعة 

على خلافه الاتفاق، أي أنه یجوز للأطراف الإقلیمي من النظام العامختصاصالالا یعتبر 
إ ، ومنها المنازعات المتعلقة بالمواد العقاریة .م.إ.ق40وردت في المادة استثنائیةإلا في حالات 

1.والأشغال المتعلقة بالعقار

:القضاء الإداري في الدعاوى العقاریةاختصاص: المطلب الثاني
القضاء العادي في الدعاوى العقاریة وقسمناه إلى لاختصاصقد خصصنا المطلب السابق 

القضاء الإداري اختصاصإقلیمي ، أما هذا المطلب والمتمثل في اختصاصنوعي و اختصاص
.)المحاكم الإداریة ومجلس الدولة(فنقسمه على حسب هیاكل القضاء الإداري 

المحاكم الإداریة في اختصاصحیث قسمنا هذا المطلب إلى فرعین ، تناولنا في الأول 
.مجلس الدولةاختصاصالدعاوى العقاریة أما الثاني تناولنا فیه 

المحكمة الإداریة اختصاص:الفرع الأول

، وأعلنت عن وجودها القانوني المادة 2تعتبر المحاكم الإداریة هیاكل قاعدیة للقضاء الإداري
لى مستوى أدنى درجات التقاضي، من الدستور والتي أعلنت على إنشاء محاكم إداریة ع152

3.مستقلة عن المحاكم العادیة وتفصل في المنازعات الإداریة لا غیر

بموجب القانون العضوي 30/05/1998وصدر أول قانون خاص بالمحاكم الإداریة بتاریخ 
المتضمن كیفیات 356-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم 14/11/1998، وبتاریخ 98-024

محكمة إداریة ، وأعلن عن تشكیلها ، 31،  تم الإعلان عن إنشاء 02- 98ون رقم تطبیق القان
5.وخصص أحكاما لمحافظ الدولة ولكتابة الضبط وأخرى خاصة بالملفات والقضایا المسجلة

.91، مرجع سابقـــ عبد الرحمن بربارة ، 1
.265، ص مرجع سابقـــ عمار بوضیاف ، النظام القضائي الجزائري ، 2
. 95، ص 2008، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 2ـــ عمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر ، ط3
.1998، سنة 37عدد، المتعلق بالمحاكم الإداریة ،1998ماي 30المؤرخ في 02-98ـــ القانون العضوي 4
.95، ص مرجع سابقعمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر ، ـــ 5
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النوعي الاختصاص: أولا

یة العامة في المنازعات المحاكم الإداریة هي جهات الولا"إ .م.إ.ق800تنص المادة 
.الإداریة

في جمیع القضایا، التي تكون الدولة للاستئناف، بحكم قابل تختص بالفصل في أول درجة
."طرفا فیهاأو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

في النزاع العقاري الاختصاصبناءا على نص هذه المادة ، فالمحاكم الإداریة هي صاحبة 
.الذي تكون الدولة ، الولایة ، البلدیة ، المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

المعیار العضويــــ 01

ولا توجد ،1...)، الوزاراترئاسة الجمهوریة(الدولة هي مجموعة السلطات الإداریة المركزیة 
ل ضد الوزارة التي تتبعها هذه المدیریة ، فالوزارة تمثل الدعوى العقاریة ضد المدیریة الولائیة ، ب

2.هالحاوما المدیریة إلا مصلحة من مصالشخصیة المعنویة للدولة ،

أما الولایة فتمثل من حیث درجات الإدارة المحلیة الدرجة الثانیة ، تتمتع بالشخصیة 
الصادر بتاریخ 09-90ة رقم المعنویة، و هي تشكل مقاطعة إداریة للدولة و تخضع لقانون الولای

من قانون الولایة ، فأجهزة وأقسام 87، یمثلها أمام القضاء الوالي طبقا للمادة 07/04/19903
4.قانونیة تخولها حق التقاضياستقلالیةومدیریات الولایة لیس لها 

أما البلدیة فقد عرفها قانون البلدیة بأنها مجموعة إقلیمیة أساسیة ، وتتمتع بالشخصیة 
المجلس (، والدعاوي الموجهة ضد الأعمال والقرارات الصادرة عن البلدیة والاستقلالیةالمعنویة

المحاكم الإداریة ، وممثلة في شخص لاختصاص، تخضع ....) المنتخب ، المصالح الإداریة 
5.المجلس الشعبي البلديرئیس

.124، ص2005، دار العلوم ، الجزائر ، ) الغرفة الإداریة (محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة ــــ1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، 2، ج 5، ط الاختصاصــــ مسعود شیهوب ، البادئ العامة للمنازعات الإداریة ، نظریة 2

.12، ص 2009الجزائر ، 
.1987، 50، المتضمن قانون الولایة ، المعدل والمتمم ، جریدة رسمیة ، عدد 07/04/1990، المؤرخ في 09-90ــــ قانون رقم 3
.128سابق ، ص ـــ محمد الصغیر بعلي ، مرجع 4
.15، ص سابق مرجع ـــ مسعود شیهوب ، 5
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وتعتبر المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، طریقة لإدارة المرافق العامة ، وتكون هذه 
الصحة العمومیة ، تعلیم (الأخیرة إداریة إذا كان نشاطها موضوعه متصل بمجال إداري 

المركزیة للدولة ، ، وهي نوعان ، مؤسسة عمومیة وطنیة تنشأ بموجب قرار من السلطات 1...)عام
ومؤسسة عمومیة محلیة تنشأ عن مداولة المجلس الشعبي الولائي أو البلدي، وكلاهما یتمتع 

المالي والشخصیة المعنویة ، وتحدد المنازعة الإداریة العقاریة ، بناءا على صفة بالاستقلال
.الشخص الإداري المراد مخاصمته

:لى الدعاوى العقاریة نجدإ ، وإسقاطها ع.م.إ.ق801وبتطبیق المادة 

ــــ دعاوى إلغاء القرارات الإداریة ، والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارت 01
:المتعلقة بعقار أو حق عیني عقاري والصادرة عن

.ـــ الولایة والمصالح غیر المركزة للدولة على المستوى الولایة

.للبلدیةـــ البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى 

.ـــ المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة

.ــــ دعاوى القضاء الكامل والمتعلقة بعقار أو حق عیني عقاري02

.ــــ القضایا العقاریة المخولة لها بموجب نصوص خاصة03

:ــــ بعض تطبیقات المعیار العضوي في الدعاوى العقاریة

:اصة بالعقاراتــــ منازعات الضرائب الخ01

الرسم الضریبي العقاري أو رسوم (یودع التظلم لدى المدیریة الولائیة للضرائب فیما یخص 
، وعند رفض الإدارة وسكوتها ، یلجأ المعني للمحكمة الإداریة ....) التسجیل أو التقویمات العقاریة

.لعرض النزاع علیها ، ویكون وزیر المالیة طرفا في النزاع

.130، ص سابق مرجع ــــ محمد الصغیر بعلي ، 1
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: نازعات الناتجة عن المساس بالملكیة العقاریة الخاصة والحقوق الأساسیة للفردــــ الم02
فتخضع للمحاكم الإداریة لتوافر المعیار العضوي وهذا الأمر متعلق بمنازعات التعدي ، ومنازعات 

.م.ق680هذا الأمر نصت علیه المادة الاستیلاء

:اتــــ منازعات العقود الإداریة المرتبطة بالعقار 03

القضاء الإداري ، لأن الدولة أو الولایة أو البلدیة لاختصاصتطبیقا للمعیار العضوي تعود 
1.ذات الصبغة الإداریة تكون طرفا في العقد مثل الصفقات العمومیةالعمومیةأو المؤسسات 

:ــــ المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة04

اختصاصالدولة الخاصة و العامة من بأملاكالقاعدة العامة أن المنازعات المتعلقة 
المحاكم الإداریة ، واستثناءا تخضع للقضاء العادي في حالة تبادل الأملاك العقاریة الخاصة بین 

.المصالح العمومیة والخواص ، وهذا عكس التشریع الفرنسي

:الفلاحیةبالأراضيــــ المنازعات المتعلقة 05

متعلق بتصفیة ملفات الثورة الزراعیة التي ألغي قانونها بموجب قانون الاختصاصهذا 
مؤقت ، ویمثل الدولة الوالي اختصاصمنه ، ما یعني أنه 75التوجیه العقاري بمقتضى المادة 

ادرة كطرف في النزاع ، لأن قرارات إلغاء عملیات التأمیم وإرجاع الأرض إلى الملاك الأصلیین ص
.المحاكم الإداریةاختصاصعن الولاة ، وبالتالي من 

المنازعات الناجمة عن القانون الأراضي الفلاحیة ، واستصلاحنجد كذلك منازعات و
، المتعلق بكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة للأمانات الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87-19

2.وواجباتهم

:بإثبات ملكیة الأراضيــــ المنازعات المتعلقة06

، المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة 27/02/2007المؤرخ في 02-07قد تتعلق بالقانون 
حق الملكیة العقاریة وتسلم السندات الخاصة بالملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، مثل الدعاوى 

.54، 47، ص ص سابقمرجع ــــ مسعود شیهوب 1
.66، 61ــــ المرجع نفسه ، ص ص 2
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ظ العقاري الموجهة ضد المحافظ العقاري في حالة خطأه أثناء تأدیة مهامه ، أو دعوى المحاف
1.لإلغاء الترقیم العقاري للمعني

ب ، وهذا وفقا لنص .ش.أو تتعلق بمنازعات شهادة الحیازة ، والمسلمة من طرف رئیس م
.25-90من قانون التوجیه العقاري 40المادة 

:ــــ المنازعات المتعلقة بالعمران07

المتعلقة برخصة البناء ورخصة تكون البلدیة أو الولایة أو وزیر التعمیر طرفا في المنازعات 
في منح هذه الرخصة ، وهذا طبقا لقانون التهیئة الاختصاصالتجزئة والهدم باعتبارهم أصحاب 

.المعدل والمتمم ونصوصه التطبیقیة01/12/1990الصادر في 29-90العمرانیة رقم 

الي ، وكذلك من ب ، أو الو .ش.م.وكذلك المنازعات المتعلقة بشهادة المطابقة التي یسلمها ر
.المحاكم الإداریةاختصاص

:ــــ منازعات الإیجار08

اعتبرت عقود إیجار ساحات الأسواق العمومیة ، وحقوق الوقوف عقود إداریة ، تخضع 
المحاكم الإداریة ولیس المحاكم العادیة ، على الرغم من أن موضوع هذه العقود مقر لاختصاص

2.للإیجار

:المعیار العضويــ استثناءات 02

، حیث یعود 801و 800جاء في المادة على مااستثناءاتإ .م.إ.ق802أوردت المادة 
الأول والمتعلق بمخالفة الاستثناء، ما یهمنا في المادة 3للمحاكم العادیة الاختصاصفیها 

عرقلة ، الطرقات وهي كل الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومیة سواء بالتخریب أو ال
، ) طرق وطنیة(، و الدولة ) طرق ولائیة(، و الولایة ) طرق بلدیة(فالمال العام أصحابه البلدیة 

، المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة ، وتسلیم سندات الملكیة عن 2007فیفري 27، المؤرخ في 02-07ــــ قانون رقم 1
.2005، سنة 15طریق تحقیق عقاري ، جریدة رسمیة ، عدد 

.85، 69، ص ص سابق مرجع ــــ مسعود شیهوب ، 2
.133، ص سابق مرجع ــــ محمد الصغیر بعلي ، 3
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والمشرع ،1للمحاكم المدنیة ولیس الإداریةالاختصاصوفضل المشرع الجزائري أن یعود فیها 
النظر في هذه المنازعات لجهة القضاء العادي ، حسب رأي أوكلصنعا عندما أحسنالجزائري 

ظاهرة التضارب في الأحكام القضائیة بإقامة دعوى  أمامالدكتور عمار بوضیاف، لكي لا نكون 
.أمام القضاء الإداري وأخرى أمام القضاء العادي خاصة بالمسؤولیة

الإقلیمي الاختصاصـــثانیا

یعود للتنظیم مهمة رسم المعالم الجغرافیة والإقلیمیة لكل محكمة إداریة ، وهذا ما تضمنه 
، فوفقا لنص 2الإقلیميبالاختصاصالمتعلق 14/11/1998المؤرخ في 356-98المرسوم 

للمادة الأولى منه ، تختص كل محكمة إداریة محلیة بالمنازعات الإداریة ، الحاصلة في النطاق 
3.المحدد لها الذي توجد بهالجغرافي 

) 31(تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثلاثون "من المرسوم 02ونصت المادة 
".محكمة إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

، أو تكون ذات ) محكمة15(الوحید الاختصاصوهذه المحاكم الإداریة قد تكون ذات 
ثلاث ولایات ولایات وهي المحكمة اختصاصوقد تكون ذات ) كمةمح15(ولایتین اختصاص

5.تغطي كل محكمة إداریة عدد معین من البلدیاتو ، 4الإداریة بسعیدة 

إ وهذا حسب .م.إ.ق38، 37الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین الاختصاصویتحدد 
یة التي یقع في دائرة ئالإقلیمي للجهة القضاالاختصاصإ ، فیؤول .م.إ.ق803نص المادة 
للجهة الاختصاصموطن مدعو علیه ، وإن لم یكن له موطن معروف فیعود اختصاصها

6.القضائیة التي یقع آخر موطن له

.95، ص سابق مرجع ــــ مسعود شیهوب ، 1
.117، صسابق مرجع عمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر ، ــــ 2
.121، ص سابق مرجع ــــ مسعود شیهوب ، 3
.270، 269، صسابق مرجع عمار بوضیاف ، النظام القضائي الجزائري ، ــــ 4
.120، 119، صسابق مرجع عمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر ، ـــ 5
.490، صسابق مرجع عبد الرحمن بربارة ، ــــ 6
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إ ، أمام المحاكم الإداریة .م.إ.ق804الإقلیمي وجوب وفقا لنص المادة الاختصاصوینعقد 
:اریة فقطسنذكرها سنتطرق للدعاوى العق

مكان فرض اختصاصهاــــ في مادة الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي یقع في دائرة 01
)كالرسم العقاري ، رسم التسجیل(الضریبة أو الرسم 

مكان تنفیذ اختصاصهائرة في مادة الأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في داــــ02
.الأشغال

الإداریة مهما كانت طبیعتها إمام المحكمة التي یقع في دائرة ــــ في مواد العقود03
.مكان إبرام الإتفاق أو تنفیذههااختصاص

الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة أمام المحكمة التيأوــــ في مادة التوریدات 04
.أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما بهالاتفاقإبرام یقع في دارة اختصاصها مكان

أمام المحكمة الإداریة،ــــ في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة 05
.التي یصدر عنها الحكم موضوع الإشكال

أمام المحاكم الإداریةالاختصاصطبیعة : اثالث

الإقلیمي والنوعي من حیث الطبیعة ختصاصالاإ ساوى المشرع بین .م.إ.وفقا لنص المادة ق
.فجعل كلاهما من النظام العام

من تلقاء نفسه ، كما ) النوعي أو الإقلیمي(الاختصاصویجوز للقاضي إثارة الدفع بعدم 
1.یجوز للخصوم إثارة هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل النزاع

.135، صسابق مرجع ــــ بن قدور أمال ، 1
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مجلس الدولة اختصاص: الفرع الثاني

ودخلت البلاد في نظام الدولة،استحدث مجلس 1996من دستور 152بموجب المادة 
مجلس الدولة هیئة "على أنه 012-98من القانون العضوي 02، ولقد عرفته المادة 1الازدواجیة

.مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة

ي المواد من جاء فهذا مااختصاصات قضائیة ولى إقسم اختصاصات مجلس الدولة نتو
،من نفس القانون 12المادة فياختصاصات استشاریة كذلك ، و01-98ع .ق11إلى09

محكمة و ابتدائیةجلس الدولة دور محكمة ، فیمارس مالقضائیةالاختصاصاتیهمنا هو ماو 
.محكمة نقض، وتئنافاس

مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة : ولاأ

یفصل مجلس الدولة ابتدائیا "، على أنه 01-98من القانون العضوي 09تنص المادة 
:ونهائیا في

ــــ الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة ، أو الفردیة الصادرة عن السلطات 01
.الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

طعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص ــــ ال02
".مجلس الدولة

وأخیرة، أولىیختص مجلس الدولة كدرجة "إ  فتنص على انه .م.من قانون إ901أما المادة 
بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

.لإداریة المركزیةا

".كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

.293، صسابق مرجع عمار بوضیاف ، النظام القضائي الجزائري ، ــــ 1
،     37، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و عمله ، جریدة رسمیة ، عدد 1998ماي 30، المؤرخ في 01- 98ــــ القانون العضوي رقم 2

1998سنة 
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ونهائیة بدعاوى الإلغاء ولیس بالقضاء الكامل وفق ما ابتدائیةفمجلس الدولة مختص كدرجة 
تم ذكره بالمحتكم الإداریة ، و لا یشترط أن یكون الطعن هنا مرتبط فقط بتفسیر قرار أو عقد 

دعي إزالته بالنسبة لدعاوى التفسیر ، إنما یجب أن یقترن أیضا بنزاع قائم بسبب غموض یست
یتوقف حله  أو تسویته تقدیم نتائج التفسیر المطالب به ، وهذا ما أقرته الغرفة الأولى لمجلس 

.15/04/2003، المؤرخ في 012355الدولة في قرار في الملف رقم 

الإدارة للقانون احترامداریة ، یقصد به تقییم مدى أما تقدیر المشروعیة بالنسبة للقرارات الإ
1.السلبیة علو حد سواء ، الصریحة منها والضمنیةفي كافة تصرفاتها وأعمالها الإیجابیة و

نهائیا في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر المشروعیة ، في ابتدائیافمجلس الدولة یختص 
المتعلقة بعقارات أو حقوق عینیة الإداریة المركزیة والقرارات الإداریة الصادرة عن السلطات

ولا یمكن أن تخضع قرارات مجلس الدولة لأي طعن بالنقض ، غیر أنه یجوز ممارسة عقاریة ،
إعادة النظر ضدها إذا توافرت شروطه ، ویمكن المعارضة إذا كان الحكم غیابیا ، لتماسإ

ن لم یكن طرفا في الحكم ، كما یجوز في دعاوى واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بالنسبة لم
2.تصحیح الأخطاء المادیة ضد قراراته

استئنافمجلس الدولة كجهة : ثانیا 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام "إ على أنه .م.إ.ق902تنص المادة 
قضایا المخولة له والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة ، كما یختص أیضا كجهة استئناف بال

".بموجب نصوص خاصة 

یفصل مجلس الدولة في " على أنه 01-98من القانون العضوي 10ونصت المادة 
في جمیع الحالات ما لم ینص القانون الإداریة،استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم 

".على خلاف ذلك

.499، ص سابق مرجع عبد الرحمن بربارة ، ــــ 1
.125، ص سابق مرجع ــــ مسعود شیهوب ، 2
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المرفوعة ضد الأحكام العقاریة الصادرة ستئنافات ي النظر في الافمجلس الدولة یختص ف
عن المحاكم الإداریة و التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
الإداریة طرفا فیها ، و الأحكام الخاصة بإلغاء القرارات الإداریة ، و الدعاوى التفسیریة ، ودعاوى 

ن الولایة ، البلدیة ، أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة فحص المشروعیة للقرارات الصادرة ع
الإداریة و المرتبطة بعقارات أو حقوق عینیة واردة على عقارات ، و الأحكام العقاریة الخاصة 
بدعاوى القضاء الكامل و المرتبطة بالتعویضات المتعلقة بالمساس بعقارات أو حقوق عینیة 

.ایا المخولة لها بموجب نصوص خاصةبالقضعقاریة، و الأحكام العقاریة الخاصة

یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة، " إ .م.إ.ق949وتنص المادة 
و لو لم یقدم أي دفاع أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة ، ما لم 

".ینص القانون على خلاف ذلك 

ویخفض هذا ) 2(الأحكام بشهرین استئنافیحدد أجل " إ .م.إ.ق950وجاء في المادة 
.ستعجالیة ، ما لم توجد نصوص خاصةیوما بالنسبة للأوامر الا) 15(شر الأجل إلى خمسة ع

تسري هذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاریخ 
.انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا

".مواجهة طالب التبلیغه الآجال في تسري هذ

، كإعادة دراسة الملف من حیث الاستئنافومجلس الدولة یتمتع بجمیع صلاحیات قضاء 
الوقائع والقانون معا ، وفي حالة إلغاء الحكم بالتصدي من جدید للفصل في النزاع بقرار نهائي 

على المحكمة الإداریة ، وذلك غیر قابل للنقض ، غیر أنه یمكن له أن یحیل الملف بعد الإلغاء
1.للمعاینةالانتقالعند عدم توفر العناصر اللازمة للفصل في الملف ، كتطلب 

لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قابلة " إ .م.إ.ق952ووفقا لنص المادة 
".بعریضة واحدة للاستئناف

.128، صسابق مرجع مسعود شیهوب ، ــــ 1
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مجلس الدولة كجهة نقض : ثالثا

یفصل مجلس الدولة بالنظر في " على أنه 01-98من القانون العضوي 11نصت المادة 
وكذا الطعون بالنقض في نهائیا،الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة 

".قرارات مجلس المحاسبة 

القرارات یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في " إ .م.إ.ق903وتنص المادة 
.الصادرة في آخر درجة عن الجهة القضائیة الإداریة

".ویختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

إذا فمجلس الدولة یختص بالنظر في الطعن بالنقض المقدم ضد الأحكام العقاریة الصادرة 
23/02/2002بتاریخ 007304ة رقم عن المحاكم الإداریة ، و هو ما أكده قرار مجلس الدول

لا یمكن لمجلس الدولة الفصل بطریق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون "
1".المتعلق بمجلس الدولة30/05/1998الصادر في 01-98العضوي رقم 

و یقوم رئیس مجلس الدولة بتوزیع الطعون بالنقض على الغرف و هو ما جاء في نص 
".مجلس الدولةالطعون بالنقض المعروضة أمامتوزع " إ .م.إ.ق957المادة

یسري من تاریخ ) 2(الطعن بالنقض بشهرین یحدد أجل " إ .م.إ.ق956وتنص المادة 
".على خلاف ذلكالتبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ینص القانون

بالنقض مبنیا على أحد إ یجب أن یكون الطعن .م.إ.ق959كما أنه ووفقا لنص المادة 
إ ، والأوجه المنصوص علیها في هذه المادة .م.إ.من ق358الأوجه المنصوص علیها في المادة 

:تتعلق بجمیع أنواع الدعاوى وسنقتصر على ما تعلق منها بالدعاوى العقاریة

ـــ مخالفة الأشكال و القواعد الجوهریة 01

الاختصاصـــ عدم 02

یق قاعدة قانونیة ـــ الخطأ في تطب03

.511، صسابق مرجع عبد الرحمن بربارة ، ــ 1
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ـــ تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي 04

مبرمة بین الجزائر و دولة أجنبیة تخص عقار مخصص لسفارةاتفاقیةـــ مخالفة 05

إ لیس له أي أثر موقف مثله مثل حالة .م.إ.ق909الطعن بالنقض طبقا لنص المادة و
.أمام مجلس الدولةالاستئناف
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:خلاصة الفصل الثاني

من خلال دراستنا في هذا الفصل ، توصلنا إلى أن الدعاوى العقاریة تشرك مع غیرها من 
سواءالدعاوى ، أو بتعبیر آخر مع الدعوى القضائیة بصفة عامة ، من حیث شروط قبولها ، 

.رهاكانت هذه الشروط موضوعیة أو شكلیة ، إلا أنها تنفرد بشروط خاصة بها مثل وجوب شه

یختص بالفصلالذي یعتمده المشرع الجزائري ، القضائیة الازدواجیةفي ظل نظام و
كل من القضاء العادي من جهة بدرجاته الثلاث والمتمثلة في المحكمة في الدعاوى العقاریة 

، والمجلس القضائي ، والمحكمة العلیا ، ومن جهة ثانیة یختص بالفصل فیها القضاءالابتدائیة
.الدولةمجلس داریة ، و الإداري بدرجتیه ، المحكمة الإ
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:الخاتمة
عترضتنا لقلة المادة العقاریة ، و رغم الصعوبات التي إبعد أن سلطنا الضوء على الدعاوى 

العلمیة في هذا المجال ، إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري قد وفر حمایة للعقار و الملكیة العقاریة 
للحفاظ بتوفیر طرق مشروعة باللجوء إلى القضاء و رفع الدعوى العقاریة ، وذلك الاعتداءمنه 

على حقوق الأفراد ومنعا لاقتضاء الفرد حقه بنفسه، فمن خلال ما سبق رأینا أن الدعوى العقاریة 
في شروط قبولها أو ولا تختلف هي نوع من الدعاوى القضائیة وهي تحمي حق عیني عقاري 

فتتاحیة ،حیث یشترط شهر لاعن الدعاوى الأخرى باستثناء شهر العریضة اإجراءات رفعها 
ت طائلة عدم حعریضة الدعوى العقاریة في البطاقات العقاریة على مستوى المحافظة العقاریة ت

.إ .م.إ.ق17هذا ما نصت علیه المادة شكلاهاقبول

ن الحیازة في ، حیث أملكیةورأینا أن الدعاوى العقاریة تتمثل في دعوى الحیازة و دعوى ال
دعوى منع التعرض و دعوى وقف تحمى بدعاوى خاصة هي دعوى استرداد الحیازة ،العقار 

على أن الحیازة في ذاتها و الفقه الأعمال الجدیدة ، حیث أجمع كل من القانون و القضاء و
المراكز لاستقراربصرف النظر عن الحق الذي تمثله جدیرة بحمایة القانون لها وذلك تأكیدا 

.لاقتضاء الفرد لحقه بنفسه الظاهرة عن طریق القضاء و منعا القانونیة واحترام الأوضاع

باعتبارها دعوى هذه الدعاوى أهمالاستحقاقدعوى أما بالنسبة لدعاوى الملكیة العقاریة فتعد
ض للملكیة ، ودعوى عینیة الهدف منها إعادة الملكیة للمالك الحقیقي إلى جانب دعوى منع التعر 

وقف الأعمال الجدیدة ، حیث یكون المدعي ذو صفة حتى تقبل دعواه ، ویستند إلى سند رسمي 
.لتثبیت ملكیته

بما أن الدور الرئیسي لدعوى الحیازة هو حمایة الحیازة لذاتها حمایة مستقلة عن أصل و 
ملكیة وضع المشرع قاعدة الحق ، ومن أجل ضمان استقلال حمایة الحیازة عن حمایة الحق أي ال

واقعة باعتبارهاعدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة و دعوى الملكیة لضمان حمایة مستقلة للحیازة 
.مادیة 
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و كثرة النزاعات و الدعاوى العقاریة حوله أستحدث قسم عقاري على و نظرا لأهمیة العقار 
فبرایر 25دنیة و الإداریة الجدید الصادر فيأن قانون الإجراءات الم، كما وى المحاكم مست

طراف الأبین القضاء العادي و القضاء الإداري وذلك على حسب الاختصاصقام بتوزیع 2008
، القضاء العادي هو المختص بالفصلفي الدعوى حیث إذا كان الأطراف أشخاص عادیة یكون

داریة الإعمومیة ذات صبغة المؤسسة الو الولایة ، البلدیة أ،الدولةأما إذا كان أحد الأطراف 
.كاستثناءي عضو كما أدخل المعیار المو بالفصل ،فیختص القضاء الإداري

وللتقلیل من المنازعات العقاریة ومساعدة القضاء على إیجاد حلول عادلة فیجب على المشرع 
ر القضاء إلى توحید وجهة نظإضافةضبط النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العقار 

القضائیة بشأن المنازعات العقاریة وتجنب تضارب الأحكام والقرارات في وقائع مماثلة والاجتهادات
وذلك لتوفیر حمایة أفضل للعقار، وكذا الإسراع في عملیة مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري 

.رفي مجال العقاوالاختلافاتالذي یعتبر سبیل أمثل لحسم الكثیر من النزاعات 
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:قائمة المراجع
:المؤلفاتالكتب و ــــ أولا

، دار 01الجزء، 01الطبعة، 08/09ءات المدنیة في ظل القانون ، الإجراشویحةــــ زینب
.2009، الجزائر ، أسامة للنشر والتوزیع

انون في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق ق، الوجیز دلاندةــــ یوسف 
، ، دار هومة، الجزائر02الطبعة ، الجدید، الدعوى القضائیةالإجراءات المدنیة والإداریة

2009.
الإداریة، ترجمة للمحاكمة العادلة، المؤسسة نون الإجراءات المدنیة و، قاعبد السلام ذیبــــ 

.2009، المطبعیة، الجزائرالوطنیة للفنون 
، عین ملیلة، دىدار الهنون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، الوسیط في شرح قاــــ نبیل صقر

.2008، الجزائر
.2011، الجزائر ، نشر والتوزیعدار موفم للــــ علي فیلالي، نظریة الحق، 

، ، الجزء الثامنحق الملكیةدني،، الوسیط في شرح القانون المعبد الرزاق أحمد السنهوريـــ 
.1992، هضة العربیة، القاهرةدار الن

، للطباعة والنشر والتوزیع، دار هومة13الطبعةــــ حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، 
.2014، الجزائر

، بوعات الجامعیة، الجزائردیوان المط، الحیازة والتقادم المكسب، )زواوي( فریدة محمدي ـــ 
2000.

، لتوزیعالمكتبة المصریة للنشر وا، )دراسة مقارنة ( دعاوى الحیازة ،صطفى محموديـــ م
.2014الجیزة ، 

، المؤرخ في 09-08نون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم ، شرح قاـــ عبد الرحمن بربارة
.2009، الجزائر، ، منشورات بغدادي01بعةطال، 23/02/2008

، الخصومة القضائیة أمام 01زءجال، انون الإجراءات المدنیة الجزائريقشرح ، ـــ سلیمان بارش
.2006، المحكمة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر

.، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة02زءجالـــ محمد براهیمي، القضاء المستعجل، 
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في التشریعسندات الملكیة العقاریة الخاصة ، آلیات تطهیر وتسویةـــ محمودي عبد العزیز
.2010الجزائر،،، منشورات البغدادي02بعةطالالجزائري، 

، ان المطبوعات الجامعیةدیو ، ون الإجراءات المدنیة والإداریةن، قاـــ بوبشیر محمد أمقران
.2008، الجزائر

.1993، الإسكندریة، منشأة المعارف، 03بعةطال، ـــ محمد المنجي، الحیازة
، أسباب كسب الملكیة، 09زءجال، ـــ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني

.1968، القاهرة
.1972، موجز القانون القضائي الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ـــ حسن علام

طباعة والنشر ، دار هومة لل60بعةطال،ـــ حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة
.2006، والتوزیع، الجزائر

دى للطباعة ـالهالإداریة، الجزء الأول، دار، شرح قانون الإجراءات المدنیة و سائح سنقوقةـــ 
.2011النشر والتوزیع ، الجزائر ، و 

ملیلة، والتوزیع، عین دار الهدى للطباعة والنشر ــــ منصوري نورة، هبة العقار في التشریع، 
.2010، الجزائر

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، المنازعات العقاریة، ، ـــ لیلى زروقي، حمدي باشا عمر
.2014الجزائر، 
.2009الجزائر، ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،د،باشا عمر، نقل الملكیة العقاریةـــ حمدي 

.2005أحمد السید الصاوي ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ـــ
، ، دار هومة، الجزائر01بعةطال، شهر العقاري في القانون الجزائري، نظام الـــ مجید خلفوني

2007.
.2002جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، عمار بوضیاف ، النظام القضائي الجزائريــــ 

، ، جسور للنشر والتوزیع02بعة طالمار بوضیاف ، القضاء الإداري في الجزائر ، ـــ ع
.2008، الجزائر

، للنشر والتوزیع، دار العلوم) الغرفة الإداریة (محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة ــــ
.2005الجزائر ، 
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، 05بعةطالــــ مسعود شیهوب ، البادئ العامة للمنازعات الإداریة ، نظریة الإختصاص ، 
.2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 02زءجال

:ـــ الرسائل الجامعیةثانیا
ــــ لبیض لیلى ، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 

.2011/2012محمد خیضر ، بسكرة ، الدكتوراه في العلوم القانونیة ، قسم الحقوق ، جامعة 
ــــ بن قدور أمال ، الإختصاص القضائي في الدعاوى العقاریة ، مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال 

.2013/2014جامعة الجلفة ، تطلبات شهادة الماستر ، تخصص قانون عقاري ،م
ة لاستكمال شهادة لیسانس ـــ شاوش محمد العربي ، شروط قبول الدعوى ، مذكرة مقدم

.2013/2014، تخصص قانون عام ، جامعة قصدي مرباح ، ورقلة ، أكادیمي
مال كالعقاریة في الجزائر، مذكرة نهایة الدراسة لاستشنوف خدیجة، دعوى الحیازة والمالكیة ـ ــ

.2013/2014متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري ، جامعة الجلفة ، 
:ــ قائمة النصوص القانونیةثالثا
:ـــ الأوامر و القانون01

، جریدة المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976، المؤرخ في 105-76ـــ الأمر رقم 
.المعدل والمتمم18/12/1976المؤرخة في، 81، عدد رسمیة

، جریدة المتضمن التقسیم القضائي1997مارس 19المؤرخ في 11-97رقم الأمر ــــ
1997، سنة 15رسمیة ، عدد 

رید ، المتضمن القانون المدني ، ج26/09/1975، المؤرخ في 58-75قانون رقم ـــ 
.30/09/1975الصادرة في ، 78عدد، رسمیة

جریدة رسمیة ، ، المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو 09،المؤرخ في 11-84ــــ القانون رقم 
في الصادر02-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12/06/1984المؤرخة في 24عدد 
.27/02/2005، بتاریخ 02-05، المتضمن الموافقة على الأمر 04/05/2005
، المتعلق بكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة للأمانات الوطنیة وتحدید 19- 87القانون ـــ 

.1987، سنة 50، جریدة رسمیة ، عدد حقوق المنتجین وواجباتهم
قانون الولایة ، المعدل ، المتضمن07/04/1990، المؤرخ في 09-90ــــ قانون رقم 

.1987، 50، عدد سمیةر جریدة، والمتمم
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المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي ، المعدل 02/06/1990المؤرخ في 14-90ــ قانون ــ
12-96المعدل و المتمم بالأمر 21/12/1991المؤرخ في 30-91والمتمم بالقانون رقم 

.10/07/1996المؤرخ في 
، المتعلق باختصاصات 1998ماي 30، المؤرخ في 01-98ــــ القانون العضوي رقم 

.1998سنة ،37لدولة و عمله ، جریدة رسمیة ، عدد لس امج
ریدة ، المتعلق بالمحاكم الإداریة ، ج1998ماي 30المؤرخ في 02-98ـــ القانون العضوي 

.1998، سنة 37، عددرسمیة
ي المتضمن التنظیم القضائ،2005یولیو 17المؤرخ في ،11- 05رقم القانون العضوي ـــ

.2005یولیو 20خ، تاری51رسمیة ، عدد ، جریدة 
، المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق 2007فیفري 27، المؤرخ في 02-07ــــ قانون رقم 

، 15، عدد سمیةر ریدةالملكیة العقاریة ، وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، ج
.2005سنة 

الإجراءات المدنیة ، المتضمن قانون 23/02/2008، المؤرخ في 09-08ـــ قانون رقم 
.2008، سنة یدة رسمیةر والإداریة ، ج

:ـــ المراسیم 02
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم ــــ 

.1976، سنة 30المعدل و المتمم ، جریدة رسمیة ، العدد 
المحدد لشروط إدارة الأملاك ،23/11/1991المؤرخ في 454-91المرسوم التنفیذي رقم ـــ 

، 60، جرید رسمیة ، عدد الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك
.1991سنة 

یات التحقیق ، المتعلق بعمل19/05/2008المؤرخ في 147-08ـــ المرسوم التنفیذي رقم 
.2008، 26، العدد سمیةر ریدةالعقاري وتسلیم سندات الملكیة ، ج
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الفهرس

الصفحةقائمة المحتویات
أمقدمة

03الإطار المفاهیمي للدعاوى العقاریة: الفصل الأول 
05مفهوم الدعوى العقاریة: المبحث الأول 
05تعریف الدعوى العقاریة:المطلب الأول 

05الدعوى القضائیة:الفرع الأول 
05تعریف الدعوى القضائیة:أولا
06الدعوى القضائیةأصناف:ثانیا

07الدعوى العقاریة:الفرع الثاني
08خصائص الدعوى العقاریة:المطلب الثاني

08الخصائص المشتركة:الفرع الأول
08الدعوى حق ولیست واجب:أولا
09الدعوى حق یمكن التنازل عنه ولا یجوز الحرمان منه:ثانیا
09الدعوى حق یجوز حوالته وانتقاله:ثالثا
10الدعوى حق ینتهي بالتقادم:رابعا

10الخصائص الفارقة للدعوى العقاریة:الفرع الثاني
11الدعوى العقاریة مرتبطة بعقار أو أحد الحقوق العینیة الواردة علیه:أولا

11الدعوى العقاریة قد تخضع في تطبیقها لعدة قوانین:ثانیا
11الدعوى العقاریة قد تخضع للقضاء العادي كما قد تخضع للقضاء الإداري:ثالثا
12الدعوى العقاریة قد ترتبط بأجال قصیرة لرفعها:رابعا

12مباشرة الدعوى العقاریة في بعض الحالات مرهون باستئذان القاضي:خامسا
12قد یستعین القاضي في الدعوى العقاریة بإجراء تحقیق أو تعیین خبرة:سادسا

14أنواع الدعاوى العقاریة:المبحث الثاني
14دعاوى الحیازة:المطلب الأول
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الصفحةقائمة المحتویات
15تعریف الحیازة:الفرع الأول 
15أنواع دعوى الحیازة:الفرع الثاني

16دعوى استرداد الحیازة:أولا
16دعوى منع التعرض للحیازة:ثانیا
16دعوى وقف الأعمال الجدیدة: ثالثا

17شروط رفع دعوى الحیازة: الفرع الثالث
17التعرض الذي یبیح رفع دعوى الحیازة: أولا 
19الأشخاص الذین یحق لهم رفع دعوى الحیازة: ثانیا
20لمدة سنةاستمرار الحیازة : ثالثا
20خلو الحیازة من العیوب: رابعا

21رفع دعاوى الحیازة خلال سنة من وقوع التعرض: خامسا
21عدم الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة: الفرع الرابع

23دعوى الملكیة:المطلب الثاني
23تعریف دعوى الملكیة:الفرع الأول
23الملكیةأنواع دعوى :الفرع الثاني

23دعوى الاستحقاق:أولا
24دعوى منع التعرض:ثانیا
25دعوى وقف الأعمال الجدیدة في الملكیة:ثالثا

29خلاصة الفصل الأول
30رفع الدعاوى العقاریة أمام القضاء: الفصل الثاني 

32العقاریةشروط قبول الدعوى: المبحث الأول
32الموضوعیة لقبول الدعوى العقاریةالشروط : المطلب الأول

32الصفة : الفرع الأول
33: الصفة للدفاع عن مصلحة خاصة: أولا
33:الصفة للدفاع عن مصلحة جماعیة: ثانیا
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الصفحةقائمة المحتویات
33المصلحة : الفرع الثاني

34یجب أن تكون المصلحة قانونیة ومشروعة:أولا 
34المصلحة شخصیة ومباشرةیجب أن تكون : ثانیا
35یجب أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة: ثالثا

35الإذن: الفرع الثالث
36الشروط الشكلیة لرفع الدعوى العقاریة: المطلب الثاني

36عریضة إفتتاح الدعوى: الفرع الأول
36شكل ومضمون عریضة إفتتاح الدعوى: أولا
37الدعوىقید عریضة إفتتاح : ثانیا
38شهر عریضة إفتتاح الدعوى: ثالثا

41التكلیف بالحضور: الفرع الثاني
44الإختصاص القضائي في الدعاوى العقاریة: المبحث الثاني
45إختصاص القضاء العادي في الدعاوى العقاریة : المطلب الأول

45الإختصاص النوعي : الفرع الأول
45بالنسبة للمحاكم الإبتدائیة : أولا
48بالنسبة للمجالس القضائیة : ثانیا
51بالنسبة للمحكمة العلیا : ثالثا

53الإقلیميالاختصاص: الفرع الثاني
53الإقلیميالاختصاصتعریف : أولا
53الإقلیميالاختصاصتحدید : ثانیا
55الإقلیمي الاختصاصطبیعة : ثالثا

55:اختصاص القضاء الإداري في الدعاوى العقاریة: المطلب الثاني
55اختصاص المحكمة الإداریة : الفرع الأول

56الاختصاص النوعي : أولا
60الاختصاص الإقلیمي : ثانیا
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الصفحةقائمة المحتویات
61طبیعة الإختصاص أمام المحاكم الإداریة: ثالثا

62إختصاص مجلس الدولة : الفرع الثاني
62مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة: أولا
63مجلس الدولة كجهة إستئناف : ثانیا
65نقض مجلس الدولة كجهة : ثالثا

67خلاصة الفصل الثاني
68الخاتمة

71قائمة المراجع
76الفهرس
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